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  بنعمه ورضاه لإتمام هذه المذكرة، وأنعم علي

  .إلى هذا المستوى

  لما " قوق أم الخير" دكتور

  .طيلة إنجاز هذه المذكرة

  .يم هذه الدراسة ومناقشتها

  .الكرام بقسم الحقوق

  يد العون في إنجاز هذا العمل

     رقية    فروج 

 حساني راضية 

    

  

لإتمام هذه المذكرة، وأنعم علي بجزيل فضله وعظيم إحسانه االحمد الله الذي وفقن

إلى هذا المستوى ل لي كافة سبل طلب العلم حتى وصلناوسه

دكتورى عبارات الشكر والعرفان لص بأسمنخإلا أن  كما لا يسعنا

طيلة إنجاز هذه المذكرةه من جهد ونصح ومعرفة تقدم

يم هذه الدراسة ومناقشتهاشكر أيضا كل من تفضل بتقو نو 

الكرام بقسم الحقوق وإلى كل أساتذتي 

يد العون في إنجاز هذا العمل مع الشكر الخاص لكل من مد لي

  .من قريب وبعيد

  

  

  

  

  

  

  

الحمد الله الذي وفقن

وسه

كما لا يسعنا

و 

مع الشكر الخاص لكل من مد لي



    

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن ولاه    

 أنفسنا وسيئات أعمالنا و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا تعينه ونستغفره ونعوذ به من شرورن االله الحمد نحمده ونسإ

 شريك له و أن محمدا عبده ورسوله

هذا البحث، و أعطاني القوة والشجاعة، ونور دربي لكي أستطيع بحوله تعالى أن أتم الحمد الله الذي أعانني على انجاز 

  :هذه المذكرة و أخرجها الى النور، أهدي هذا العمل الي 

  .كل خير   ماالله وجزاه محفظه و إلى صديقه ياسين قريشي بن عون محمد زوجي العزيزل

  .في و أصر أن يمضي بي قدما إلى طريق النجاحإلى كل من وقف الى جانبي في أصعب المواقف ووضع ثقته 

.محمد إسلام ، أنفال ، إسراء ، عماد أيوب ، :أولاديلى إ  

  .حساني راضية: دربي ةزميلاتي و رفيقلى إ

  إلى كل من في قلبي ولم يذكره لساني و لم يكتبه قلمي

  أهدي ثمرة جهدي

  

  مع خالص امنياتي وتقديري

 فروج رقية 

 



    

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن ولاه    

 أنفسنا وسيئات أعمالنا و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا تعينه ونستغفره ونعوذ به من شرورن االله الحمد نحمده ونسإ

 شريك له و أن محمدا عبده ورسوله

هذا البحث، و أعطاني القوة والشجاعة، ونور دربي لكي أستطيع بحوله تعالى أن أتم الحمد الله الذي أعانني على انجاز 

  :هذه المذكرة و أخرجها الى النور، أهدي هذا العمل الي 

  .كل خير   حفظه االله وجزاههاشمي قوق  زوجي العزيزل

  .طريق النجاحإلى كل من وقف الى جانبي في أصعب المواقف ووضع ثقته في و أصر أن يمضي بي قدما إلى 

ظهم االلهحفتى اخو أخواني و إ  

.نهى سهى ، خالد ،: أولاديلى إ  

  .فروج رقية: دربي ةزميلاتي و رفيقلى إ

  إلى كل من في قلبي ولم يذكره لساني و لم يكتبه قلمي

  أهدي ثمرة جهدي

  

  مع خالص امنياتي وتقديري

 حساني راضية 

 



  

  

  

 مقدمـــــــــــــة



 :مقدمة

 

 

  أ

الحدیثة والمتقدمة مثل  الاتصالاتأجهزة  عبالاختراشهد النصف الثاني من القرن العشرین ثورة في المعلومات 

  .بین مناطق العالم المختلفة  الزمنیة التلكس والفاكس والكمبیوتر تلك الأجهزة التي أسقطت الحواجز المكانیة و

الدولیة الإنترنت ودخولها حیز الخدمة المدنیة بعد أن كانت  الاتصالاتو ساهمت عدة عوامل، مثل نمو شبكة 

مخصصة للاستخدامات العسكریة للقوات العسكریة المسلحة في الولایات المتحد و سهولة الدخول إلى الشبكة 

أدت هذه التطورات إلى زیادة حجم التجارة  ،ي نفقات الاشتراك في الشبكةوالتعامل معها والانخفاض المستمر ف

الدولیة وظهور نوع جدید مستحدث من التبادل التجاري بین البائعین والمشترین من مختلف دول العالم ، وهو 

 .التبادل التجاري الإلكتروني

فإنه لیس بمقدور العاملین في مجال المبادلات الاقتصادیة تجاهلها ، حقیقة واقعة  أصبحت 1فالتجارة الإلكترونیة

على أن لدیهم  ابرهنو وكما جاء في أحد تقاریر البنك الدولي أن بعض المنظمات لن تقبل موردین جدد إلا إذا 

  2.للبیانات  القدرة على التعامل بطریق التبادل الإلكتروني

                                                           

 
1

 التجارة الإلكترونية و تقنية المعلومات :ما يعرف بالإقتصاد الرقمي حيث يقوم الإقتصاد الرقمي على حقيقتين عيضاواحدا من مو جارة الإلكترونية تمثل الت -

رعة أو صناعة المعلومات في عصر السرعة والإتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية يإعتبارها تعتمد على الس:فتقنية المعلومات

 .والإتصال و مختلف الوسائل التقنية للتنفيذ و إدارة النشاط التجاري

-و الخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة  ةالمتعلقة بالبضاعي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية ه:والتجارة الإلكترونية

 .19ص2011الطبعة الأولى.المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة .أبعادها القانونية الدوليةالتجارة الإلكترونية و -يوسف حسن يوسف

 1996ديسمبر  16في  Unicitralالتجاري الدولي  لم يتضمن القانون النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية الذي أعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون

للبيانات بإستخدام   النقل الإلكتروني بين جهازين للكمبيوتر"نية والتي تتضمن من حيث مفهومها التجارة الإلكترونية فعرفها بأ�ا تعريفا دقيقا للتجارة الإلكترو 

 "نظام متفق عليه لإعداد المعلومات

لتبادل الإلكتروني للمعلومات سواءا كانت مكتوبة أو وهي تقوم على أساس ا  وعرفت اللجنة الأوروبية التجارة الإلكترونية بأ�ا عبارة عن آداء الأعمال إلكترونيا

  و التسليم بالنسبة للمحتويات الرقمية الشراء   و الخدمات و إتمام عملية البيع تتضمن العديد من الأنشطة الخاصة بتبادل السلعة مرئية أو مسموعة ،كما أ�ا

ادات التجارية ،وعمليات التسويق ،وخدمات ما بعد البيع وهي تشمل كل من السلع والخدمات والمز    للأموال و الفواتير الإلكترونية  والتحويلات الإلكترونية

، التجارة الالكترونية و التشريعات العربية و الأجنبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر عصام عبد الفتاح مطر  نقلا عن،وكذلك الأنشطة التقليدية و غير التقليدية 

  .22-21ص  الإسكندرية طبعة ،

عقود التجارة   أوراق ندوة(العقود و الإتفاقيات في التجارة الإلكترونية _ للتجارة الإلكترونية وآليات تسوية منازعا�ا   أحمد شرف الدين، الجوانب القانونيية -  2

 .153ص .2008. 2إعداد مجموعة من الخبراء طبعة ).الإلكترونية و منازعا�ا

 



 :مقدمة

 

 

  ب

التجاري قادرة على الإحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة على الرغم من تطور نظم النشاط تالقواعد التي  بقیتقد ل

نشاط الخدمات التجاریة والفنیة واتصال الأنشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالتورید ونقل 

  .لم التجارةالمعرفة أو التقنیة وأمكنها أن تظل حاضرة وقادرة عن محاكاة الواقع المتطور والمتغیر في عا

لكن الأمر یختلف بالنسبة للتجارة الالكترونیة والتغیر لیس بمفهوم النشاط التجاري وإنما بأدوات ممارسته و 

طبیعة العلاقات الناشئة في ظله، ومن هنا تأتي أهمیة قانون التجارة الالكترونیة فهو قانون بحمي التجارة من 

إن أثر وجود التقنیة وهیمنتها : لذا من المنطق القول  ،تجاوز الحدودویعولم قواعد التجارة لتكون لغة ت 3العولمة

لا بد أن  ،على آلیة إنقاذ النشاط التجاری في میدان التجارة الإلكترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الإلكترونیة

  :یوجد تحدیا جدید أمام النظم القانونیة القائمة، وكان لذلك نتائج أهمها

 وتسنرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیةصدور قانون الأ.  

  سن القوانین الوطنیة الخاصة بالتجارة الالكترونیة.  

                                                           
وهي المنافسة .لسوق الموحدة أو الشبه موحدة تحمل بين جانبيها الصراع الإقتصادي أو ما يمكن ما يسمى بالحرب في زمن السلام إن العولمة وما تعنيه من ا -  3

  .لتشمل متافسات إقتصادية عدة و كيانات إقتصادية ضخمة و مؤثرة   التي تتسع دائر�ا

 الأفراد، ومن ثم يصبح من يملك ،يملك أكثر ،والعكس بالعكس، وهو ما يحقق فكرة تغير حضوظ و ثروات الدول والإقتصادات و  إن العولة غيرت ولاتزال

Brainabthur التي تقول"those who have ,will have mores"  

لإقتصادية و الإنتاجية ينشأ ا   إن العولمة الإقتصادية وما تعنيه من تداخل في الحدود الجغرافية و المعرفية و الإقتصادية تحتم القول بأن هيكلا جديدا من العلاقات

إذ تتطلب المنافسة في عصر العولمة تغييرا في الأداء وفي كيفيته، وفي مقوماته ، داخل الإقتصاد الواحد بين مختلف عناصره وكذلك بين هذه العناصر و مثيلا�ا

ي بحق المناخ تبرز أهمية التجارة الإلكترونية ،قالتجارة الإلكترونية ه ،ليشمل عناصر جديدة تعتمد أساسا على العلم و التكنولوجياو المعلومات و المعرفة وفي هذا

 :هي ثمرةف تحسيد حي و محسوس للعولمة

 التطور في النظم التجارية المختلفة _

 التطور في تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات _

 التطور في السياسات نحو لتحرير الاقتصادي_

 .22إلى  17من  جمهورية مصر العربية ص.منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة .تجارة الإلكترونية و العولمةال.السيد أحمد عبد الخالق نقلا عن

  



 :مقدمة

 

 

  ت

فقد كان لزاما على المجتمع الدولي والدول على حد سواء بضبط السوق وحمایة حقوق المستهلك ومنع الاحتكار 

  .والمنافسة غیر النزیهة

تحقیق بتتكفل  ةتشریعی مرواأعبر  وأموالهاي بیانات التجارة الإلكترونیة ممما تقتضی بناء تقنیة تؤمن وتح

  .الحمایة لهذه التجارة

  :أهمیة الموضوع

موضوع ذو أهمیة بالغة على المستوى الدولي والوطني  هالبحث عن ضوابط التجارة الإلكترونیة كون همیةأتتمثل 

والتطور التكنولوجي والعلمي كان له التأثیر الكبیر على علاقات الأفراد فیما بینهم فیما یخص المبادلات 

ضبطها وذلك لحمایة حقوق الأفراد فأحدث هذا التطور العدید من ب ةفكان لا بد من النظم القانونی ،التجاریة

النظر في القوانین  إعادةالمشكلات القانونیة التي تتطلب قوانین ضابطة جدیدة تعالج تلك الجوانب أو التحدیات و 

   .الطبیعة الخاصة التجارة الإلكترونیة مواكبةلعرض 

  :إختیار الموضوع أسباب

البالغة في التي دفعتنا لاختیار موضوع ضوابط التجارة الإلكترونیة هو حداثته وأهمیتها  الأسبابومن أهم 

المجال القانوني والاقتصادي على حد سوى حیث نجد الكثیر من الملتقیات الدولیة والتقاریر الهیئات الدولیة التي 

  .تطرقت من الناحیة التقنیة والقانونیة

  .واهتمام الشخصي بالتكنولوجیا الحدیثة للمعلومات و الاتصالات و التطورات المصاحبة لها 

هو تبیان أهمیة التنظیم القانون المعاملات التجاریة الإلكتروني والعمل أكثر على  والهدف من هذا البحث

  .سلبا على حمایة المستهلك خاصة  ضبطها وذلك لمواكبة التطور التكنولوجیة والعلم الذی من شأنه أن یعکس



 :مقدمة

 

 

  ث

  :سات السابقةاالدر 

نجد العدید من الدراسات الاقتصادیة  التجارة الإلكترونیة طالمطالعة حول موضوع ضوابوفي عملیة القراءة و 

ة العقد الإلكتروني والمشكلات القانونیة خاص إبراموالقانونیة التي تطرقت إلى جوانب التجارة الإلكترونیة و عملیة 

أطروحة لنیل ،  لقردان لخضر النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة: دكتوراه أطروحةنجد   في مجال حل النزاعات

جامعة أبو بکر بلقاید تلمسان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة السنة  - شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص 

  .من الناحیة القانونیة سواء في القانون المقارن أو الجزائري: الذي أحاط الموضوع ، 2020/  2019الجامعیة 

  :الصعوبات 

التي  جانب ندرة المراجع إلىالعمل و العائلة  ظروف،  الوقت ضیق هي و من أهم الصعوبات التي واجهتنا

   .تعالج الموضوع 

  :الإشكالیة

عدة  حیث طرحتالمواضیع إثارة الجدل من الناحیة القانونیة  أكثرویعتبر موضوع التجارة الالكترونیة من 

  .إشكالات وتساؤلات خاصة من ناحیة ضبطها

  في ضبط التجارة الإلكترونیة ؟ یةالمنظومة القانونفالسؤال المطروح، ما مدى كفایة 

    العرض والتحلیل لأهم التشریعات أسلوبفنظرا لأهمیة الموضوع وحداثته على المستوى العالمي فقد اعتمدنا 

  .القوانین الصادرة بشأن التجارة الإلكترونیة خاصة وأهمها القانون النموذجي في التجارة الإلكترونیةو 

  :بعالمنهج المت

ذلك و  يمنهج التحلیلاللتجارة الإلكترونیة و لوكذا اعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك لوصف الوضع الراهن 

  .لتحلیل أهم النصوص القانونیة الضابطة للتجارة الإلكترونیة



 :مقدمة

 

 

  ج

الآلیات القانون لضبط التجارة : هذا البحث إلى فصلین تطرقنا في الفصل الأول  یمقست و للإجابة تم 

: حول المؤسسات الدولیة المنظمة للتجارة الإلكترونیة أما المبحث الثاني: الإلكترونیة حیث كان المبحث الأول

ور حول سلطات ضبط فتمح: فكان حول مراحل اهتمام المشرع الجزائري بالمعاملات التجاریة أما الفصل الثاني

فكان : المبحث الثاني أمالضبط التجارة الإلكترونیة  الإداریةالهیئات : في المبحث الأول  التجاریة الإلكترونیة

  .الضبط القضائي لضبط التجارة الإلكتروني

 



 

:الفصل الأول  
الآلیات القانونیة لضبط التجارة 

 الإلكترونیة



                                  القانونیة لضبط التجارة الإلكترونیةالآلیات                                          : الفصل الأول
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سنتطرق في هذا الفصل إلى مواقف نظم القانونیة والجهود التشریعیة للهیئات والمنظمات ذات 

التي من شأنها أن تساهم في تحدید المسائل القانونیة الواجب تصدي لها   العلاقة بالتجارة الإلكترونیة،

  .نتعامل مع التجارة الإلكترونیةونحن 

ومع أن الموضوع التجارة الإلكترونیة ما یزال حدیثا وغیر واضح المعالم بالقدر الكافي، إلا أن 

 .أنشطة واسعة تتحقق على المستویات الدولیة و إقلیمیة و وطنیة للتعامل مع مسائل هذا الموضوع

یانها في وسط قانوني یكفي الأمن للمعاملات التجارة الإلكترونیة یتوقف على جر   حیث أن إزدهار

سواء الداخلي أو الدولي   و یحمي حقوق و حریات أطرافها ویحیط بالمصالح المتعلقة بالنظام العام،

بسیاج متین من الحمایة فالتقدم التقني المحرز على مستوى الإقتصاد الشبكي كشف بالإمكانیات التي 

فیذها عن نوع من فراغ التشریعي الذي یمكن أن تعاني منه معاملات یتیحها على مستوى تكوین العقود وتن

  .التجارة الإلكترونیة من جرات تخلف القانون عن ملاحقة ذلك التقدم

فمما لا شك فیه أن التجارة عبارة عن شبكات الإتصال تحتاج إلى تأمینها من محاولة إختراقها 

ا وسیلة لسلب حقوق والإعتداء على الحریات كما أننا والتخریب مقوماتها أو إستلاب فوائدها أو إتخاذه

  .نفاذها عند اللزوم  نحتاج إلى ضوابط قانونیة تبث الثقة فیها وتؤكد

فعلى الصعید الدولي بذلت محاولات عدیدة لوضع إتفاقیات و توجهات الإقلیمیة والدولیة لتسویة ما قد     

ذاتها و غرف التجارة الدولیة والمجالس الإقلیمیة، ینشأ عنها معاملات تجاریة وذلك بواسطة الدولة 

 .)مبحث أول........(كمجلس الأوروبي و منظمة التعاون الإقتصادي و التنمیة و الأمم المتحدة

 بني مؤسساته و ذلك بوضع منظومة إرشادأما على صعید الوطني الجزائري فقد عمل المشرع على 

  .)مبحث ثاني(قواعد قانونیة متراصة 
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  .المؤسسات الدولیة ودورها في تنظیم و ضبط التجارة الإلكترونیة جهود: المبحث الأول

سنتطرق في هذا المبحث إلى الجهود الدولیة المبذولة لتنظیم هذا النوع الجدید من التجارة حیث تثیر 

الجرائم من  تكابار التجارة الإلكترونیة الكثیر من المشكلات ذات الطبیعة القانونیة نظرا لما قد تسببه من 

جرائم تزویر أو سرقة أو تحایل أو غیر ذلك، وما یهمنا في دراستنا في  بارتكابخلال أطرافها أو أحدها 

للتجارة الإلكترونیة و المتمثل في مجموعة القرارات الدولیة  الضبطهذا الجزء هو التنظیم القانوني الدولي 

اء عن الأمم المتحدة والمنظمة التجارة العالمیة وغرفة ذات صلة بموضوع التجارة الإلكترونیة الصادرة سو 

  1.والمجالس الإقلیمیة كمجلس الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة،  التجارة الدولیة

 .المنظمات العالمیة و دورها في إرساء قواعد التجارة الإلكترونیة :المطلب الأول

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لضبط : الفرع الأول : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  .المنظمة العالمیة التجارة والتجارة الإلكترونیة: الثاني الفرع التجاري الإلكترونیة و 

  .الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لضبط التجاري الإلكترونیةلجنة  :الأول الفرع 

تعتبر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أهم المنظمات الدولیة التي كان لها الدور         

نشأة الأونسترال   إلى مر العقود وسنتطرق في هذا الفرع الكبیر في ضبط القواعد التجارة الإلكترونیة على

  .أولالولایة المسندة إلیها في التجارة واعمل لجنة أمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المرتبط بتسییر 

  .فسنتطرق الدور الذي قامت به اللجنة في إرساء قواعد التجارة الإلكترونیة اثانی أما

                                                           
  التنظيم الدولي للتجارة الإلكترونية، دراسة قانونية من مجلة القانون و الأعمال، -علي شريف الزهراء  -  1

  www.droitetentreprise.com.  https بدون صفحة  
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  .نشأة الأونسترال وعملها والولایة المسندة الیها :أولا 

أنشأت الجمعیة العامة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   :1نشأة الأونسترال - 1

، ولدى إنشاء اللجنة 1966كانون الأول دیسمبر  17المؤرخ  22 05القرار  1966في عام ) الأونسترال(

تضع أمام تدفق 2سلمت الجمعیة العامة بأن التفاوتات في القوانین الوطنیة التي تنظم التجارة الدولیة 

  .ارةالتج

و أعتبرت أن اللجنة هي الوسیلة التي تستطیع بها الأمم المتحدة القیام بدور أنشط في تقلیل هذه 

 . العوائق وإزالتها

  

                                                           
عد اللجنة نصوصا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة القانونية الرئيسية للمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وت -  1

مثل مجال تسوية للمنازعات التجارية الدولية وممارسات العقود الدولية ونقل، التجارة الإلكترونية، تطوير البني التجنية، قانونية في عدد من ا�لات 

  .   .tfig.unace.org تسيير التجارة الأمم المتحدة  مرشد تنفيذ نقلا عن –المعملات المشمولة بضمان    وإشتراء و بيع السلع المدفوعات الدولية و

ين دولتين أو يقصد بالقانون التجارة الدولية مجموعة القواعد القانونية التي تسري على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتي تجري من ب -  2

خلال التقرير الذي أعدته بمناسبة إنشاء لجنة الأمم المتحدة لتوحيد القانون أكثر وقد تم وضع هذا التعريف من الأمانة العامة للمنظمة الأمم المتحدة من 

الأشخاص التجارة الدولية فهذا القانون يسري على العلاقات التجارية المتصلة بقانون الخاص إذ يخضع قواعد موضوعية تخص العلاقات التي تتم بين 

  .م الخاضعة للقانون الخاص وليس لقانون العامالتي تنتمي لدول مختلفة في علاقا�) معنوية أو طبيعية(

أو جزء هام منه فيسري هذا القانون إذا كان الإتفاق في مجال القانون الخاص لأطراف تنتمي إلى دولتين مختلفتين، اذا كان مكان الإتفاق أو مكان تنفيذ 

   .باطاواقعا خارج الدولة التي ينتمي إليها الأطراف أو أن الموضوع إتفاق يرتبط إرت

ت والمنظمات وثيق �ذا المكان ، فهو عبارة عن القواعد والمبادئ العامة السائدة في ا�مع الدولي للتجار والتي تحدد وصفة مستمرة من خلال الهيئا

ول مختلفة سواء كان الإنتماء والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي �تم بتنظيم وحكم العلاقات القانونية الخاضعة للقانون الخاص بين أشخاص تنتمي لد

  .راجعا للجنسية أو الموطن أو الاقامة

م مقتل هوأنه هذا القانون وإن كان متعدد التكوين لإشتماله على قواعد قانوية ومبادئ عامة وأعراف وعادات دولية، إلا أنه غير متكامل من الآن وبيد 

  .سنين

 .شاملا �ذه العلاقة  ية الدولية فهو لم يضع تنضظيمايتضمن بعض جوانب العلاقات القانونية التجار  : أولا

  .أن هذه العلاقات القانونية ذات الطابع التجاري الدولي متعددة دائما متغيرة بتغير ا�تمع الدولي :ثانيا 

  .4 - 3دار نشر، بدون سنة ص من  بدون بلد ،  قانون التجارة الدولية بدون طبعة ، ،عصام حنفی محمود نقلا عن  -
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وأعدت الأونسیترال منذ إنشائها طائفة واسعة من الإتفاقیات والقوانین النموذجیة ، والصكوك 

تتناول القانون الموضوعي الذي بحكم المعاملات التجاریة أو الجوانب الأخرى للقانون التجاري   ،الأخرى

  . 1نیویورك وفینا ںالتي لها أثر على التجارة الدولیة وتجمع الأونسیترال مرة في السنة وذلك بالتعاقب می

  :الولایة وعمل لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي  - 2

  .تضطلع الاونسترال بالولایة المسندة إلهامن خلال: الولایة - 1- 2

  .لتعاون بینها تسیق أعمال المنظمات الناشطة في میدان القانون التجاري الدولي وتشجعا) أ

 2الترویج لمشاركة أوسع في الاتفاقیات الدولیة القاسیة واعتول ومع القواس النموذجیة والموحدة) ب

 .الحالیة

                                                           
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال مذكرة تكملية شهادة الماستر، حقوق تخصص قانون أعمال جامعة العربي بن  -درقة سعاد  - 1

   .11، ص 2014/ 2013السنة الجامعية  -مهيدي أم البواقي 

ور�ا العشرين فكرة توجيه جهود الأمم المتحدة نحو توحيد أحکام قانون التجارة اقترحت حکومة ا�ر في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في د  2 -

لموضوع ناقشت الجمعية العامة هذا الاقتراح قامت الأمانة العامة بإعداد تقرير قدم الجمعية العامة في دور�ا الحادث والعشرين وبعد مناقشة ا .الدولية

للعمل على تطوير وتنسيق أحكام  UNCITRALاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانش 2205اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 

حيث ساهمت عدة منظمات دولية في توحيد قواعد قانون التجارة الدولة وذلك عن طريق وضع اتفاقيات دولية موحدة لأحكام  .قانون التجارة الدولية

الداخلية للدول ومن أبرز الهيئات الدولة الحكومية والأهلية التي بدأت اهتماما و ساهمت في إيجاد قواعد بعض المسائل التجارية تتماشى مع التشريعات 

يقد سلمت الجمعية العامة من خلاله بأن التفاوت : موضوعية موحدة لقانون التجارة الدولية نجد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال 

ط ية التي تنظم التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق التجارة و أعتبرت اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بدور أبسفي القوانين الوطن

  .في تحليل هذه العوائق وإزالتها

  .ومن من طرق توحيد قواعد التجارة الدولية

لدول لاحقا أثناء إعداد تشريعا�ا التجارية ، ومن هذا القبيل القانون النموذجي للتحكيم إعداد هيئات دولية لمشاريع قوانين نموذجية، كي تستفيد منها ا

  .، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإستناد إليه في قوانينها الوطنية 1985التجاري الدولي النقدي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي عام 

انون التجارة الدولية و التي تثير إهتماما دوليا لدى تيارات التوحيد الدولي مسائل التجارة الالكترونية والتحكيم ومن المسائل المستهلة حاليا لتحقيق ق

  .الإلكتروني

السنة  03العدد  04مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية ا�لد . قراءة في أساليب توحيد قواعد قانون التجارة الدولية  ،هيبة نجود  نقلا عن -

  . 904، 890، 886 ، ص 2021
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أو الترویج لاعتمادها والترویج لتقنین  جدیدةوقوانین نموذجیة وقوانین موحدة   إتفاقیات دولیة إعداد) ج

والممارسات المتعلقة بالتجارة الدولیة و لتوسیع نطاق قبولها بالتعاون مع  والأعرافالمصطلحات والأحكام 

  .المنظمات العاملة في هذا المیدان عند الاقتضاء

ل التي تشمل تفسیر الاتفاقیات الدولیة والقوانین الموحدة في میدان القانون التجاري ترویج السبل والوسائ) د

  .الدولي وتطبیقها بصورة موحدة

جمع وتمیم المعلومات عن التشریعات الوطنیة والتطورات القانونیة الحدیثة بما فیها السوابق القضائیة ) هـ

  .في میدان قانون التجارة الدولیة

 .ثیق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة والحفاظ على ذلك التعاونإقامة تعاون و ) و

  .الحفاظ على صلات مع سائر هیئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنیة بالتجارة الدولیة) ز

  1.إتخاذ أي تدابیر أخرى قد تراها مفیدة لأداء وظائفها) ح

على مدی حقبة إمتدت  :اري الدولي المرتبط بسیر التجارةعمل لحنة الأمم المتحدة للقانون التج - 2- 2

أكثر من ثلاثین عاما ، عملت منظمة الأونسترال على إعداد نصوص قانونیة بشأن إستخدام الاتصالات 

  .لها عن نتائج عدة، نذكر من بهاالإلكترونیة والتوقعات الالكترونیة ، وقد أثمر عم

التجارة الإلكترونیة واتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام قانون الأونسترال النموذجي بشأن 

  .الإتصالات الإلكترونیة في العقود الدولیة

وقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونیة التي تقدم إرشادات مفیدة للدول المقبلة على 

ضائیة ،وتعتبر أیضا معاییر دولیة ، ولقد اعتمدت هذه النصوص عدد غفیر من الولایات القالورقیةالتجارة 

                                                           
  .2 – 1ص  2013الأمم المتحدة فينا . حقاق أساسية عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، دليل الأونسترال -  1
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تمكن من إجراء معاملات تجاریة و غیر تجاریة على أساس قانوني ، وینصح بتنی نصوص منظمة 

ونسترال بغیة خلق بنیة قانونیة ملائمة لإستخدام وسائل إلكترونیة تكفل وجود تفاعل موحد بین الأ

ك، ویجدر ذكر أن رابطة أمم جنوب شرق   المشغلین التجاریة والهیئات العمومیة مثل سلطات الجمار 

  ).ASEAN(1آسیا 

 2.قد تنبت مثل هذا النهج في بروتوكول الإطار القانوني لتنفیذ النافذة الواحدة

  .دور الأونسترال في إرساء قواعد التجارة الإلكترونیة  :اثانی

أعدت الأونسترال مجموعة من النصوص التشریعیة للتمكین من إستخدام الوسائل الإلكترونیة في        

  .ممارسة الأنشطة التجاریة وتسیر ذلك

دولة و أكثر هذه النصوص إنتشارا هو قانون  100وقد اعتمدت هذه النصوص في اكثر من       

الذي یضع قواعد تكفل المساواة في المعاملة بین  1996شأن التجارة الإلكترونیة  يجالنموذونسترال الأ

                                                           

في مواجهة الشيوعية في جنوب شرق آسيا و خاصة فيتنام و   1967نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا کنوع من الحلف السياسي عام  1 -

يا و أندونسيا کومبوديا لاوس وبورما ، لذلك ركزت الرابطة في بداية نشأ�ا على التنسيق السياسي، وجاء إنشاء هذه الرابطة بمبادرة خمس دول هي ماليز 

ز على التعاون ، وتعتبر ماليزيا من أهم المتحمسين لهذا التكتل الذي تترك 1984وسنغافورة وتايلاند أو الفلبين وقد إنضمت اليهم بروناي سنة 

ات وطنية الاقتصادي الإقليمي فيما بين الدول الاعضاء في مجال توحيد سياسات التصنيع وتحرير التجارة البيئية على أساس قوائم سلعة وتنفيذ سياس

  .لإجلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة، خاصة بعد الأضرار الشديدة

أهم الأهداف والتي كانت على النحو  1976قيق مجموعة من الأهداف وقد حدد إعلان بانكوك عام �دف رابطة الأسيان إلى تح: أهداف الأسيان 

  :التالي 

  .تشريع النمو الاقتصادي والتقدم الإجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق أسيا بعمل مشرك يقوم على روح التعاون والتكافئ

  .الاقليمين في مواجهة القوى الكبرىإشاعة السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي  -

نمودج الدول النامية الإقلمية المنفتحة مجلة ،  ASE AN) الاسيان( رابطة دول جنوب شرق آسيا -رميدي عبد الوهاب  -خالفي علي  نقلا عن

  . 83 -  82ص ص . اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد السادس 

   .tfig.unace.org ولي ، مرشد تنفيذ تسيير التجارة الموقع الإلكترونيلجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الد - 2 
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المعلومات الإلكترونیة، إستنادا إلى المبادئ الأساسیة المتمثلة في عدم التمییز ضد استخدام الوسائل 

 .الإلكترونیة والتكافئ الوظیفي والحیاد التكنولوجي

نیة بوجه عام ویشتمل على یتناول الشق الأول التجارة الإلكترو  :یضم القانون النموذجي شقین  - 

، وتعریف المصطلحات 1ثلاثة فصول فقد إحتوى الفصل الأول على الأحكام العامة من نطاق التطبیق

والتفسیر والتعبیر بالاتفاق ، وتناول الفصل الثاني تطبیق الاشتراطات القانون على رسائل البیانات حیث 

صحة المعلومات وقابلیتها للنفاذ بمجرد أنها ركزت مواد هذا الفصل على مبدأ أساسي هو عدم انکار 

  .، و أكدت على نهج النظیر الوظیفي 2مقدمة في شکل رسالة بیانات

بمعنى محاولة تحدید مقاصد و وظائف الإشتراطات الشكلیة المرتكزة على المستندات الورقیة من 

ها الإعتراف القانون نفسه أجل تحدید المعاییر التي یجب أن تفى بها رسالة بیانات ، حتی یمكن إعطائ

  .الذي یعطى للمستند الورقي 

أما الفصل الثالث فقد نظم قضایا إنشاء العقود وسعتها وإعتراف الأطراف برسائل البیانات وإسناد 

  .رسائل البیانات والإقرار بالإستلام، و زمان ومكان إرسال وإستلام رسائل البیانات

أحكاما معنیة في القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة على ضوء  إن إتفاقیة المراسلات الدولیة قد عدلت

 .مستجدات في ممارسة التجارة الإلكترونیة

                                                           

ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق «   :نص المادة الأولى من القانون النموذجي   1 -

  .»تجارية أنشطة 

و إستلامها أو تخزينها لوسائل إلكترونية صوتية أو  لهاأي معلومات يتم إنتاجها أو إرسا در تشمل=  1/02معنى رسالة البيانات بيتها مادة  -  2

   .تكلس أو النسخبوسائل مماثلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو التبرق اوال
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وتناول الشق الثاني من القانون النموذجی جوانب محددة للتجارة الإلكترونیة حیث تضمن فصلا 

ه على الأكثر إستخدام ، كما أن نقل البضائع هو السیاق الذي یرجح فی" نقل البضائع"واحد العنوان 

وسائل الإتصال الإلكترونیة ، والذي ینطوي على حاجة ملحة إلى إطار قانوني یسیر إستخدام هذا النوع 

من الإتصالات ، أما الجوانب الأخرى من التجارة الإلكترونیة فقد تدعو الحاجة إلى تناولها في المستقبل ، 

لى أنه صك مفتوح المجال یكمل بأعمال یضطلع بها ومن ثمة ، یمكن النظر إلى القانون النموذجي ع

اللتان تهدفان إلى تذلیل المشاكل وأوجه  17و  16المادة : مستقبلا ویتألف هذا الفصل من مادتین وهما 

عدم الیقین الناشئة عن استعادة مستندات النقل ببدائل إلكترونیة ، وفي نقل الحقوق في البضائع عن 

  1.لة للتداولطریق مستندات الشحن القاب

على قواعد إضافیة بشأن ) 2001(وینص قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونیة 

إستخدام التوقعات الالكترونیة ، وتستند اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونیة في 

سابقة لتشكل أول معاهدة تكفل التقنین إلى نصوص الأونسیترال ال)  2005نیویورك (العقود الدولیة 

  .القانوني للتعاقد الإلكتروني في التجارة الدولیة

وفي الآونة الأخیرة إعتمد قانون الأونسیترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونیة القابلة للتحویل 

ستندات الذي یطبق المبادئ نفسها لتمكین وتیسیر إستخدام الأشكال الإلكترونیة من الم) 2017(

سندات الشحن والكمبیالات والشیكات و السندات الإذنیة و إیصالات : والصكوك القابلة للتحویل مثل 

  .المستودعات

وافقت الأونسیترال على نشر ملحوظات بشأن المسائل الرئیسیة المتصلة بعقود  2019وفي عام  - 

                                                           

جامعة أبو بکر بلقايد تلمسان كلية  -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص . النظام القانوني للتجارة الإلكترونية  - قردان لخصر   1 -

  .64 - 63ص  2020/  2019الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 
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خدمات إدارة الهویة وتوفیر  الحوسبة السحابیة مع مواصلة عملها على وضع صك جدید بشأن إستخدام

  .الثقة والإعتراف تلك الخدمات عبر الحدود

وقد إضطلعت اللجنة أیضا بأعمال مهمة بالتعاون مع منظمات أخرى فیما یتعلق بالجوانب القانونیة 

لنظم النوافذ الوحیدة وتسیر التجارة اللاورقیة وتشمل نتائج العمل المشترك مع لجنة الأمم المتحدة 

  .دیة والإجتماعیة لآسیا والمحیط الهادي في هذا المجالالإقتصا

  .والدلیل المتاح عبر الإنترنت لتقیم مدى الإستعداد للتجارة اللاورقیة عبر الحدود

وهناك مسائل قانونیة جدیدة تطرحها التطورات التي شهدتها مؤخرا تكنولوجیا المعلومات 

رة الرقمیة ، ومن ثم تواصل الأونسترال جهودها من والاتصالات وظهور تكنولوجیا جدیدة في مجال التجا

أجل التمكین القانوني للتكنولوجیات الناشئة مثل الذكاء الإصطناعي ومعاملات البیانات والمنصات 

الرقمیة والموجودات الرقمیة بما في ذلك فیما یتصل بمجالات أخرى من عمل اللجنة مثل تسویة 

 1.ار والنقل الدولي للبضائع وكذلك التجارة الرقمیة بصورة أعمالمنازعات والمصالح الضمانیة والإعس

وبذلك سعت الیونستیرال من وراء كل ذلك في مجال التجارة الإلكترونیة إلى مساعدة الدول من 

خلال تحدید المواد الواجب تنظمیها للتشریعات المحلیة المتعلقة بالتجارة الالكترونیة إضافة إلى أملها أن 

قانون من سائر الدول لما سیحققه من انسجام وتوافق خاصة أن مواضیع التجارة الإلكترونیة یعتمد هذا ال

وتحدیدا مما یتعلق بأنشطة التمویل النقدي عبر الشبكات والتعاقد بإستخدام وسائل التقنیة ، وفعلا تم تبني 

عندما وضعت قانون   1999هذا القانون بوضعه المقرر من الیونسترال من قبل سنغافورة وذلك في العام 

التجارة الإلكترونیة الخاص بها، وإعتمدت غالبیة قواعده من شكل مطابق في الكثیر من الحالات، من 

                                                           

    .tfig.unace.org، جاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون الت - 1 
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  1.قبل الدول التي سنت تشریعات متصلة بالتجارة الإلكترونیة کإسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

د من مسائل التجارة الإلكترونیة لما تثیره من غیر أن ما یعیب هذا القانون هو أنه لم یتعرض لعد       

تناقضات بخصوص المعاس المتعنین اعتمادها كمسائل الإختصاص القضائي والملكیة الفكریة وأمن 

التعامل التجارة الإلكتروني، غیر أن لجنة الیونسترال مازالت مستمرة في تناول عدد من المسائل المتصلة 

 2.الإلكترونیةبالتجارة الإلكترونیة والأسواق 

  .المنظمة العالمیة التجارة والتجارة الإلكترونیة: الثاني  الفرع

دور المنظمة  إلى أما ثانیا فسنتطرق نشأة المنظمة العالمیة لتجارة إلى أولا وسنتطرق في هذا الفرع

  :العالمیة لتجارة في إرساء قواعد التجارة الإلكترونیة

 نشأة المنظمة العالمیة لتجارة:  أولا

حدثا هاما في تاریخ العلاقات الإقصادیة الدولیة باعتبارها الدعامة  3شكل إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة

الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید إلى جانب كل من مسحوق النقد الدولي والبنك الدولي وباعتبارها 

                                                           

.171م ص  2013دار زهوان لنشر والتوزيع عمان طبعة . محمد عمر الشويرف التجارة الإلكترونية في ظل النظام التجارب العالمي الجديد  -   1  

  .191ص  نفسهالمرجع  -2

هذه المنظمة إلى الجهود الدولية التي بذلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي ظهر بعد انتهائها اتجاه تبنته الولايات ترجع بدايات فكرة إنشاء  -  3

وتعمل في إطار الأمم المتحدة وكان الهدف ، من ) منظمة التجارة الدولية(المتحدة الأمريكية من أجل إنشاء منظمة دولية عرفت فيما سبق بإسم 

  .ستكمال الاطار الدولي في الجانب الاقتصادي والذي كان يهدف لتحرير النظام العالمي في مجالات الآتيةإنشائها ا

، والذي يعتبر مشرف عالمی وضع موارده في 1994من خلال صندوق النقد الدولي والذي تأسس مقتضى اتفاقية برميوم عام  :المجال النقدي  - 1

  .من مواجهة العجز في ميزان مدفوعا�ا متناول الدول الأعضاء فيه لتمكينها 

من خلال البنك الدولي للانشاء والتعمير والذي يهدف للقيام مشروعات زراعية وصناعية في الدول الأعضاء فيه من خلال  :المجال المالي  - 2

  .منح القروض طويلة وقصيرة الأجل

  .كوينها في ذلك الوقتمن خلال منظمة التجارة الدولية المقترح ت :المجال التجاري  - 3

 1947فيفري  21ومن أجل إنشاء منظمة التجارة الدولية تلك اقترحت الدول الرأسمالية عقد مؤتمر دولي للتجارة وانعقد هذا المؤتمر في هافانا في 

  .دولة  55بمشاركة 
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  .أیضا الأداة والآلیة الأساسیة للعولمة

منظمة إقتصادیة عالمیة النشاط ذات شخصیه قانونی مستقلة تعمل  OMC(1(للتجارة فالمنظمة العالمیة 

ضمن منظومة الاقتصاد العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التهاب العالمي وتقولیه في مجال تحریر 

ة من القیود التجارة وزیادة التبادل والنشاط الاقتصادي العالمي إذ تسعى المنظمة التحریر التجارة العالمی

الجمركیة وغیر الجمركیة، كما تعمل على رفع مستویات المحبة وتحقیق التوظیف الكامل بتحقیق تنمیة 

  2.متواصلة مع تأمین حصول الدول النامیة على نصب متنامي في التجارة العالمیة

 - 1994 أفریل 15بموجب إتفاقیة مراكش التي تم التوقیع علیها في  OMCأنشأت المنظمة العالمیة 

دولة في مدینة مراكش المغربیة وتم إنهاء إجراءات التصدیق على إنشائها  118وذلك من قبل ممثلی 

  1995.3ودخلت إلى حیز الوجود في أول سنة 

و تقوم منظمة التجارة العالمیة والعدید من المهام وتتضمن الإشراف على تنفیذ إتفاقیات التجارة العالمیة، 

تواجه التجارة العالمیة وآلیات لفض   بین الدول الأعضاء حول المشكلات التي وإیجاد منتدى التشاور

اضافة الى تقدیم بعض المساعدات الفنیة والمالیة للدول الأعضاء بها، وعلى . المنازعات التي تنشأ بینهم

                                                           
والمساواة في المعاملة الجمركية والاهتمام تخفيض مستويا�ا من واطلق عليه اسم ميتاق هافانا والذي ابرز نواحي السياسات التجارية للدول الأعضاء  -  1

  .خلال التفاوض ، إضافة إلى أن هذا الميثاق قد أجازة إنشاء الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة
رية تخدم مصالح تلك الدول غير ان لقد كان ميثاق هافانا طموحا من اجل خدمة مصالح الدول النامية من خلال اتباع الدول الغنية سياسات تجا -  2

 نقلا عنجارة الدولية کما کان متوقعا هذه الدول الغنية تراجعت فيما بعد عن تطبيق ما جاء في ميثاق هافانا الامر الذي أدى إلى عدم قيام منظمة الت

  .160 – 159محمد عمر الشويرف، المرجع السابق ص 
اتفاقية عالمية تؤطرها ثلاث  28و هي  01/01/1995م تنفيذ اتفاقيات جولة الأورغواي ابتداء من أسند إلى المنظمة العالمية للتجارة مها -  3

  .اتفاقيات رئيسة

 GATTE  ،GATTE General Agreement on Tariffs andفي الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة  1995كانت عام : الأولى 

Trade.  

  .Gats  ،The General Agreement on Trade in Service: الثانية في إتفاقة التجارة والخدمات 

  .والتي جرى وضعها لمواجهة النشاط التجاري المستجد في ميدان خدمات النقل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات التقنية والاستثمارية

والتي تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات والأسرار التجارية وبراءات الاختراع  Tripsهي اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية : الثالث

  65قردان لخضر، المرجع السابق ص  ، ، والقواعد العامة المتصلة بالملكية الفكرية وعلاقتها بالتجارة العالمية

  



                                  القانونیة لضبط التجارة الإلكترونیةالآلیات                                          : الفصل الأول
 

 

25 

ندوق المنظمة العمل من أجل تحقیق تناسق أكبر في مجال السیاسة الاقتصادیة العالمیة بالتعاون مع ص

  1.النقد الدولي، والبنك الدولي للانشاء والتعمیر الوكالات الملحقة به

  :ارة في إرساء قواعد التجارة الإلكترونیةتجدور المنظمة العالمیة ل:  اثانی

آلیات "الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونیة بعنوان  1998أصدرت هذه المنظمة في مطلع عام 

  ".یتعلق بمباشرتها باستخدام الانترنتالتجارة الإلكترونیة وما 

اذ توصلت في هذه الدراسة إلى اعتبار التجارة الإلكترونیة ضمن الأنشطة التجاریة التي تستوعبها وتطبق 

علیها الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتجارة في الخدمات أما بالنسب لتحدید موقفها الرسمي فضلا عن الدراسة 

مدیر  أشارإذ  1998مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي المنعقد في أوتاو سنة آنفة الذكر، فقد بینته في 

إلى أن المنظمة العالمیة التجارة العالمیة لا تسعى لوضع  Renoto Reggiroالمنظمة رینوتو ریجیرو 

قواعد جدیدة خاصة بالتجارة الإلكترونیة ، وإنما تسعى استخدام التنظیم القانوني القائم والمحدد ضمن 

الخاصة بالتجارة واتفاقیة تریین والاتفاق الخاص بخدمات الاتصال ، ومنذ ذلك الوقت  GATTSتفاقیة ا

واصلت المنظمة اعداد لدراسات وبرامج العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونیة و یتجلى ذلك خصوصا خلال 

 30فترة الممتدة من الذي دعت إلیه المنظمة بشأن التجارة الإلكترونیة وفي ال Scattleمؤتمر سیاتل 

،الذي لم یكتب له النجاح لأسباب عدیدة أبرزها الخلافات الدولیة و 1999دیسمبر  03نوفمبر إلى غایة 

  2.تمسك الدول الكبرى بمصالحها

                                                           
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم  النظام القانون التجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري -�لولی فاتح  -  1

  .60، ص 2017السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة 

  .66 -  65قردان لخضر، المرجع السابق ص  -  2
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ویأتي دورة التجارة العالمیة كون التجارة الالكترونیة في مجموعة مكالمة من إنتاج وتوزیع وبیع المنتجات 

یة، فنظرا لتطور المتسارع الذي طرأ على مفهوم التجارة ظهرت العدید من المعالجات بوسائل الإلكترون

الفقهیة وصولا إلى التعریف القانوني بغیبة التنظیم الدولي بواسطة المنظمات الدولیة والمتخصصة التي 

یعطي بعدا  واكبت عمل التجارة الإلكترونیة، ویأتي تدخل منظمة التجارة العالمیة أمر طبیعیا یحاول أن

اقتصادیا ودولیا لمفهوم التجارة الإلكترونیة من خلال الاتفاقیات الدولیة أو المؤتمرات الدولیة أو الاقلمیة 

ذات البعد الدولي من أجل إیصال فكرة التجارة الإلكترونیة من مفاهیم أساسیة أو تشریع قواعد جدیدة 

  إلى إیجاد قواعد تشریعیة للتجارة الإلكترونیة ،للمعالجة إلا أن ما یلاحظ على أن المنظمة لم تحتاج 

بل اكتفت بالإحالة إلى المفاهیم الأساسیة الاتفاقیات المبرمة ذات الشأن لامتداد النشاط إلیها بوصفها أي 

  1.التجارة الإلكترونیة جزء لا یتجزأ من تلك الأنشطة التجاریة

  :التجارة الإلكترونیة اهتمام المنظمات الإقلمیة بتأطیر : المطلب الثاني 

الثاني الفرع و :اتحاد الأوروبي والتجارة الإلكترونیة : الفرع الأول : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  . OECDجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

 :اتحاد الأوروبي والتجارة الإلكترونیة  :الفرع الأول 

ضرورة التفاعل مع قضایا التجارة الإلكترونیة حیث أصدر  إن الاتحاد الأوربي هو أول هیئة حیث على

توصیاته هذا الشأن حاثا الدول الأعضاء على ضرورة تعدیل تشریعاتها  1981المجلس الأوربي سنة 

  .والتنسیق فیما بینها بشأن الإثبات المعلوماتي

                                                           

  .10المرجع السابق ص  ،رة ھعلی شريف الز -  1
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قل بالإضافة إلى كما أوصى بضرورة مراجعة المعلومات المسجلة الكترونیا كل خمس سنوات على الأ

  .ضرورة الحفظ الإلزامي لهذه البیانات لمدة عشر سنوات على الأقل

أكتوبر  19وكذا إعداد اتفاق أوروبي نموذجي للتبادل الإلكتروني للبیانات حیث أصدر توصیات بتاریخ 

ة لتبادل بشأن الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة، كالتوصیة الصادرة بشأن الجوانب القانونی 1994

بیانات المحرمة، ودعا المجلس كذلك المنظمات الدولیة ورجال الأعمال إلى إستخدام العقد الذي أصدره 

  1.هذا الأخیر

إضافة إلى ما سبق، أصدر الاتحاد الأوربي توجهات متعددة تتعلق بالمسائل الفنیة والأمنیة والقانونیة 

   .الخاصة بالتجارة الإلكترونیة

الأوربي بشأن التوقع الإلكتروني فقد كان القانون النموذجي حول التجارة الإلكترونیة،  ومن بینها التوجه

دیسمبر  16وأقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في   والذي أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي

انا تعلن بی 1997أكتوبر  17، حیث أصدرت اللجنة الأوربیة   ، مصدر الهام المشروع الأوربي1996

فیه عن نیتها في إعداد مشروع لتوجیه أوربي حول إطار عام للتوقع الإلكتروني وعملیات التشفیر بهدف 

  .ضمان الأمن والثقة في المبادلات الالكترونیة

کما وافق علیه البرلمان  1999نوفمبر  30وقد وافق مجلس وزراء المجموعة الأوربیة على هذا المشروع 

، وبتحدید نطاق التوجیه الأوربي من خلال تسیر استخدام 1999دیسمبر  13الثانیة في الأوربي، بالقراءة 

التوقیع الإلكتروني في المعاملات، وضمان الاعتراف القانوني به كدلیل إثبات وللاعتراف بحجیة التوقیع 
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ر الكتابي کما الكتابي المكتمل الشروط بالنسبة للمحر   الإلكتروني فیجب أن تتوافر المتطلبات القانونیة

  1.من التوجیه الأوربي 5یجب أن یستند التوقیع الإلكتروني إلى شهادة توثیق معتمدة المادة 

ویحرص الاتحاد الأوربي على التعامل مع التجارة الالكترونیة من تطوراتها التقنیة ولذلك فإن الإتحاد 

الإلكترونیة، إذ عرف توجیه البرلمان بدأ لها التوجه نحو إدراج تعریف التجارة  2000الأوربي ومنذ سنة 

کل « في شأن حمایة المستهلكین في مجال العقود العقد عن بعد بأنه  07 -  97والمجلس الأوربي رقم 

عقد یتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بین مورد ومستهلك في نطاق نظام البیع أو لتقدیم خدمات عن بعد 

كما عرفت » تقنیة أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفیذهنظمة المورد الذي یستخدم لهذا العقد ال

کل وسیلة دون وجود مادي « الفقرة الرابعة من نفس المادة من هذا التوجیه تقنیة الاتصال عن بعد بأنها 

  .»وزمني للمورد والمستهلك یمكن تستخدم لإبرام العقد من طرفه

ه لتقنیات الاتصال منها المطبوعات في المعنونة والخطابات الأمثلة التي أوردها التوجی  ویلاحظ أن أبرز

  2.والدعایة والحاسبة والمراسلات الإلكترونیة

  ومن بین الأعمال المنجزة أیضا من قبل الإتحاد الأوربي في مجال التجارة الإلكترونیة

ن للتجارة والمتعلق بعض الجوانب القانو  2000جوان  8الصادرة  31/2000هو التوجیه الأوربي رقم 

الإلكترونیة في السوق الداخلي والذي یشار إلیه بتوجیه التجارة الإلكترونیة ، فقد تبنى ضرورة تدارك دول 

الاتحاد الأوربي بصفة أساسیة لإنشاء إطار قانون لعقود التجارة الالكترونیة داخل أوربا من أجل دعم 

  .المعاملات الإلكترونیة لتحقیق فعالیتها

ادة تضمنت المادة الأولى والثانیة والثالثة كل من الأحكام العامة، التواصل التجاري م 24متكونا من 

والسوق الأوربیة الداخلیة أما المادة الرابعة فقد تناولت مبدأ عدم استبعاد الترخیص المسبق المتعلق 

                                                           

  .111 ،109ص ، المرجع السابق ،عصام عبد الفتاح مطر  -  1
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فر بمقدمي الخدمات کما أشارت كل من المادة الخامسة والساسة إلى معلومات عامة كضرورة توا

المعلومات الشخصیة لمقدم الخدمة وعنوانه و نصت المادة الثامنة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات 

أثناء أدائهم لأنشطتهم التجاریة بالمقاییس التي تتطلبها أي مهنة ، أما المادة التاسعة فقد نصت على ان 

نفس مصداقیة العقود خارج الشكبة  قوم الدول الأعضاء بتنظیم العقود الإلكترونیة في أنظمتها القانونیة

  1.دون أي عقبات

 OECDجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة   :الفرع الثاني 

 1960دیسمبر  14لقد تأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بموجب الاتفاقیة الممضاة في     

دولة من البلدان  30لتضم فب عضویتها  1961،2سبتمبر  30بباریس ، والتي دخلت حیز التنفیذ في 

المتقدمة التي تسعى من وراء انضمامها للمنظمة إلى محاولة الحصول على المساعدة اللازمة لتحقیق 

  .أعلى معدلات النمو الاقتصادي 

کما أن من بین الأهداف الأساسیة لتأسیس هذه المنظمة هو المساهمة في توسیع التجارة العالمیة المتعددة 

طراف وتطویر اقتصادیات الدول غیر الأعضاء ومحاولة الاستجابة للمستجدات التقنیة والقانونیة الأ

المؤثرة على الحیاة الإقتصادیة وإن من بین هده المستجدات هي ظهور التجارة الالكترونیة التي تشهد نموا 

نطاق عالمی بین  وتوسعا سریعا في صورة شبكة معقدة من الأنشطة التجاریة التي ییم ابرمها على

                                                           
النظام القانوني لتجارة الالكترونية في التشريع الجزائري و المقارن ،أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في الحقوق ، كلية الحقوق و مصطفی هنشور وسيمة،  -  1

  .192ص  عبدالحميدبن باديس ، مستغانم ،العلوم السياسية ، جامعة 
وتتمثل رسالة  1947لقد خلفا لمنظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي التي تأسست عام  1961تأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة  -  2

، وتعمل المنظمة على مسائل تتعلق »نحاء العالمتعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشعوب في سائر أ«المنظمة في 

تنمية في بالتغير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشمل موضوعات مثل الاصلاح التنظيمي والتنمية والتجارة الدولية وتفتح منظمة التعاون وال

الشمالية والجنوبية، أما الدول الأخرى لا سيما الاقتصاديات الناشئة  دولة من أوربا وامريكا 34الميدان الاقتصادي باب العضوية الدولية التي تبلغ حاليا 

  .188هامش   66قردان لحضن المرجع السابق ص  -تعتبر دولا شريكة للمنظمة أنظر 
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مجموعة كبیرة ومتنوعة من المتعاملین الاقتصادي ، وإن الاستعاب القانوني والتنظیمي والتكنولوجي لهذا 

  OECD.1التوسع شكل تحدیا كبیرا بالنسبة لـ 

وكانت مهمتها حمایة البیانات والمعلومات وتعزیز التجارة البیئة وركزت في ملف كبیر منها على التجارة  

عقد عدة مؤتمرات متخصصة في هذا المجال، کمؤتمر رفع الجوائز أمام   رونیة حیث دأبت علیالإلكت

 1997.2نوفمبر سنة  21و  19التجارة الإلكترونیة الذي عقد في فنلندا ما بین 

بشكل رئسي للتجارة الإلكترونیة منطلقة من قناعة عبرت عنها  1998کرست لمنظمة أعمالها في عام 

مفادها أن هذه التجارة تتطلب حلولا دولیة في مرحلة تنظیما لان الحلول المتباینة لا تتفق أجهزتها مرارا 

مع الطبیعة الكونیة لهذا النمط من الأعمال ولأن التباین قد یقیم حدودا لا تقبلها التجارة الإلكترونیة ، ومن 

الإلكترونیة الذي عقد في الفترة  ابرز أنشطة هذه المنظمة في میدان هذه التجارة المؤتمر العالمي للتجارة

في مدینة أوتاوا ویعد أوسع مؤتمر في هذا الإطار والذي ناقش على مدى  1998أكتوبر  09 -  07من 

یومین مسائل بناء الثقة لدى الزبائن والمستخدمین وتحدیدا معاییر وقواعد حمایة الخصوصیة والبیانات 

بكات المعلومات وبیانات القطاعین الخاص والعام ومسائل الشخصیة المخزنة في النظم أو المتبادلة من ش

حمایة المستهلك وتحدیدا قواعد الاختصاص القضائي وحل المنازعات حقوق الإعلان على الانترنت 

والحمایة من الأنشطة غیر القانون الزائفة، وتناول المؤتمر المسائل التي من شأنها أن تحمل التجارة 

كم مشابها للتجارة التقلیدیة وما یحرم منها من قواعد كفلت قبولها والدقة بینهما الإلكترونیة القانون المح

                                                           
ة العلوم الاقتصادية وعلوم كلي  - لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية  رسالة   ميتها وواقعها في الجزائرالتجارة الالكترونية حت -سمية دبيش  -  1

  .185ص  2011-2010قسنطينة السنة الجامعية  -جامعة منتوری  - التسير قسم العلوم الاقتصادية 

  66قردان لخضر، مرجع سابقا ص  -  2
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  1.وكذا مسائل العقود و التواقیع الإلكترونیة و السیاسات الضریبة المتصلة بالتجارة الإلكترونیة

یات القرار عدد من الآلیات و تحدید مناطق الاهتمام القانوني الرئیسیة و شملت التوص إلىو قد خلص 

 لإجراءتكلیف المنظمة نفسها بوضع خطط العمل و تكلیف المنظمات غیر الحكومیة و الحكومیة الدولیة 

   الدراسات بشأن حمایة الخصوصیة و أمن الشبكات و حمایة المستهلك و الوثوقیة في التجارة الإلكترونیة

  2.معلومات و أمن الشبكاتو التنمیة مسبقا مبادئ لحمایة ال الاقتصاديو قد أقرت منظمة التعاون 

یجب أن یكون هناك حدود في جمع البیانات الشخصیة ومثل هذه البیانات یجب أن تحصل بطریقة  - 1

  .قانونیة وعادلة من أوضاع ملائمة

یجب أن تكون البیانات الشخصیة ملائمة وضروریة للأغراض المستعمل من أجلها وجب أن تكون  - 2

  .صحیحة ومطابقة وكاملة ومؤرخة

الأغراض التي تحصل المعلومات من أجلها یجب أن تكون محددة في خلال الوقت الذي تجمع به  – 3

  .المعلومات لا أن تمتد بعد ذلك

البیانات الشخصیة یجب أن لا تكون متاحة أو تستعمل لأعراض أخرى غیر المحددة إلا بما یتطلب  - 4

  .موضوع البیانات وبقوة القانون

یة یجب أن تكون محمیة بواسطة وسائل آمنة سریة ومعقولة ضد أي في خطر قد البیانات الشخص - 5

  .یعترضها مثل الضیاع أو الإدخال غیر القانوني أو الاستعمال أو السرقة

یجب أن تكون هناك سیاسة عامة للتطویر والسیاسات المتعلقة باحترام البیانات الشخصیة والوسائل  - 6

  .سهام في تأسیس البیانات الشخصیة والأغراض الأساسیة من استعمالهاویجب أن تكون متاحة جاهزة للإ

                                                           
  .بدون  صفحةالسابق علي شريف الزهرة، المرجع  -  1

  
  .100ص  2012 -1الثقافة للنشر و التوزيع طبعة نصار محمد الحلالمة التجارة الإلكترونية في القانون دار  -  2



                                  القانونیة لضبط التجارة الإلكترونیةالآلیات                                          : الفصل الأول
 

 

32 

أن الشخص یجب أن یكون له الحق في أن یحصل من منظم البیانات أو المعلومات علی بیاناته  - 7

  1.فیما إذا كان منظم المعلومات هو نفس له بیانات تعود له

  التجارة الإلكترونیة في الجزائر :المبحث الثاني

تعددت محاولات المشرع الجزائري لتنظیم مرتبطة بالتجارة الإلكترونیة في شکل دلالات على قبول 

و لكنها و كمبدأ اعتبرت جزئیة ولم یتبلور من خلالها موقف المشرع الجزائري، إلا  التعاملات الإلكترونیة

أن اودعت الحكومة مشروع صلة مباشرة بالتجارة الالكترونیة ، واستمر التطور إلى  لهاأنه سن قوانین 

         قانون التجارة الإلكترونیة حیث صادق مجلس الوزراء على القانون و تمت مناقشة في البرلمان ،

    على مستوى المجلس الشعبي الوطني  2018صادق علیه نواب البرلمان في العشرین من فیفري  و

  .أبریل تمت المصادقة علیه على مستوى مجلس الأمة 19  وفي

سنتاول في ) مطلبین (في الجزائر مقسم إلى جزئین   لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى التجارة الإلكترونیة

  .المطلب الأول لأهم العناصر المساعدة والفاعلیة لممارسة التجارة الإلكترونیة أي النسبة النحیة الرقمیة

  .الإلكترونیةالتجارة  اعتمادبالإضافة أهم المراحل القانونیة التی أدت إلى 

 .كضابط للتجارة الإلكترونیة في الجزائر 05/  18أما المطلب الثاني سنتطرق للقانون 

   العناصر الفاعلة و المساعدة في ممارسة التجارة الإلكترونیة: المطلب الأول 

الفرع و  التأطیر القانوني لاستغلال الانترنت الجزائرالفرع الأول : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  .في الجزائر الاتصال تكنولوجیا الثاني

  

  

                                                           
  .101نصار محمد الحلامة، المرجع السابق ص  -  1
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  :الجزائر  في التأطیر القانوني لاستغلال الانترنت :الأول فرع

عن طریق مركز البحث في الاعلام العملي       1993دخلت خدمة الانترنت للجزائر في عام           

سنوات من هذه البدایة المحدودة ، وهو مركز للأبحاث تابع للدولة وبعد خمس CERIST1و التقني في 

المؤرخ  257 -  98بموجب المرسوم التنفیذي  2صدر أول قانون ینظم الإنترنت لنشاط إقتصادي مقتنى

  الذي یضبط شروط و کیفیات إقامة خدمات الإنترنت و استغلالها المعدل فالمرسوم 1998أوت  25في 

                                                           

و كان تحت و  1985مارس  16المؤرخ في  56 - 85بموجب المرسوم رقم  1985تم انشاء مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني في عام  -  1

تابعة أي بحث له صلة بانشاء، وضع و تطوير النظام الوطن الاعلام العلمي والتقني في وقت لاحق تم صاية رئيس مجلس الوزراء وكانت مهمته الرئيسية م

   .1986نيسان  08المؤرخ في  73 -  86إلحاقه للمحافظة العليا للبحث في المرسوم رقم 

 - 03التعليم العالي والبحث العلمي في المرسوم رقم  وفي الاخير تم الإعلان المركز باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع علمي وتكنولوجي تحت وصاية وزير

و بالفعل تم تنظيم المركز  2006ديسمبر  02تم تجديد و تعديل النظام الداخلي المركز في القرار المؤرخ في   2003كانون الأول عام   1المؤرخ في  454

مقره في الجزائر العاصمة، و يظم المركز مكاتب جهويةو مكاتب لاتصال على شكل اقسام إدارية و التقنية و اقسام بحث الى جانب المكتب المركزي و 

  .الموزعة جغرافيا على مستوى ثلاثة أقطاب رئيسية للوطن

  Cenist dzموقع الإلكتروني 

كانت الجزائر مرتبطة وربطها شبكات إقلمية و دولية حيث    کانت مهمة مرکز البحث و الاعلام العلمي والتقني هي العمل على إقامة شبكة وطنية  -

وهي سرعة جد ضعيفة ، وقد تم ذلك في إطار مشروع ) 96kg(حرف ثنائي في الثانية  9600بالانترنت عن طريق ايطاليا تقدر سرعة الارتباط ب 

  .افريقيا  كة في شمالوتكون الجزائر في النقطة المحورية للشب RINAF: تعاون مع منظمة اليونسكو �دف إقامة شبكة معلوماتية في افريقيا تسمی 

تم ربط الجزائر  1998ألف حرف في الثانية يمر عن طريق العاصمة الفرنسية باريس ، وفي �اية  64وصلت سرعة الخط الى  1996وفي سنة    -

  .ميغابايت في الثانية 1  بوشنطن عن طريق القمر الصناعي بقدرة

الوصل التابعة للمراكز    خطا هاتفيا جديد من خلال نقاط 30الثانية و تم انشاء  ميغابايت في 2أصبحت قدرة الإنترنت بقوة  1999وفي مارس 

والمربوطة بالنقطة خروج وحيدة هي الجزائر العاصمة، وبعد سنتين قدر ......) الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان(المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن 

في القطاع 100منها   هيئة، 800قدر عدد الهيئات المشركة في شكبة بـ  1999يئة،و في سنة ه 130عدد الهيئات المشركة في شكبة الإنترنت به 

کان مرکز البحث في الإعلام   1999في القطاعات الأخرى وفي نفس السنة أي  150في القطاع الإقتصادي، و  500في القطاع الطبي  50الجامعي، 

ی ميدياتيك، مؤسسات بسبب ارتفاع ھشراك الفردي مقارنة مع نسبة اشتراك الهيئات سبير مقمشترك لانخفاض نسبة الا 3500العلمي والتقني حوالي 

مستعمل لكل اشراك مثل هذا العدد نسبة أكبر  50الف مستعمل للإنترنت بحوالي  180تكلفة الربط بالشبكية فإنه يمكن تقدير أن هناك حوالي 

رسالة  –ضرورة اعتمادها في الجزائر التجارة الإلكترونية و  -بوالقول هارون  نقلا عن –العالم في الألف من عدد مستعملي الأنترنت في  01من    بقليل

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير جامعة بن يوسف بن خدة السنة   - ادة الماجستر في العلوم الاقتصادية قسم العلوم الاقتصادية ھمقدمة لنيل ش

  .125 -  124ص ص  2009 - 2008الجامعية 

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المتقنة الخاضعة    40 -  97مت مرسوم التنفيذي  20النشاطات الاقتصادية المنتدى مفهومها طبقا المادة  -  2

وسيوجبان  للقيد في السجل التجاري بأنه يعتبر مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة متقنة کل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري

  .ومحتواهما ومضمو�ما بالوسائل الموضوعية حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة کل منهما   بطبيعتهما
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انهى  257 -  98فالمرسوم التقیدي  2000أكتوبر سنة  14المؤرخ في  307 -  2000التنفیذي رقم 

احتكار الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة تقدیم خدمات الإنترنت، واشترط المرسوم في مقدمي 

مباشرة إلى وزیر الاتصالات وفي   الخدمة لأعراض تجاریة أن تكون جزائري الجنسیة ، وتم تقدیم الطلبات

شركة بحلول  18اصة و إرتفعت اأعداد مقدمي الخدمة إلى ظهرت أولى شركات التزوید الخ 1998عام 

  . 20001مارس 

لقد فرض المشرع الجزائري عدة التزامات تقع على عاتق مقدمي خدمات الانترنت حیث تنقسم إلى 

والمتضمن القواعد  2009اوت  05و المؤرخ في  04 -  09التزامات عامة فرضت بموجب القانون رقم 

موجب هرائم المتصلة تكنولوحیات الاعلام والاتصال ومكافحتها و التزامات خاصة الخاصة للوقایة من الج

  .والمتعلق بضبط شروط و کیفیات اقامة خدمات انترنت واستغلالها  257 - 98المرسوم التنفیذي رقم 

  :الإلتزامات العامة  - 1

ترنت بتقدیم المساعدة مقدمی خدمات الان 04 -  09لقد الزام المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

للسلطات العامة وحفظ المعلومات أو المعطیات المتعلقة بحركة السیر، كما یلتزم مقدمي الخدمات حسب 

بتقدیم المساعدة السلطات المحلیة بالتحریات القضائیة لجمع وتسجیل  04 -  09من القانون  10المادة 

لمعطیات التي یتعین علیكم حفظها وفقا للمادة المعطیات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حینها وتوضع ا

تحت تصرف تلك السلطات ، كما یتعین علیهم کتمان سریة العملیات التي یجرونها بطلب من  11

المحققین ، وكذلك المعلومات المتصلة بها تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقیق 

اتق مقدمي الخدمات في مجال الانترنت والمتعلق بمساعدة بالإضافة إلى الالتزام المترتب على ع

المتضمن القواعد العامة للوقایة  04 -  09السلطات المكلفة بالتحریات والتحقیقات القضائیة فان القانون 

                                                           

  80قردان لخضر، المرجع السابق ص  -  1
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من العام المتصلة تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها قد رتب على عاتقهم كذلك إلتزم آخر طبقا 

و هو حفظ المعلومات التي من شأنها تمكین جهات التحقیق من  04 -  09القانون من  110للمادة 

التعرف على مستعملي الخدمة، كما حدد هذا القانون المدة اللازمة لحفظ المعطیات سنة واحدة من تاریخ 

  1.التسجیل

ت سلطها مكرر من قانون العقوبات على مجموعة من العقوبا 394وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 2.على مقدمي الخدمة من اصحاب المحلات و مقاهي الإنترنت

   43المتقابلة للماد  1989من دستور  37جاء هذا المرسوم عقب فتح مجال الاستثمار بموجب المادة 

من الدستور الحالي ، التي تكرس حریة التجارة والإستثمار حیث اشارت المادة الأولى من المرسوم 

المتعلق بتطویر الاستثمارات إلى أنه یسمح لكل  1993اکتوبر سنة  05المؤرخ  12 -  93التشریعي 

سواء کان جزائري أو أجنبي استغلال نشاط الإنترنت   شخص طبیعي جزائري أو أي شخص معنوي

شریطة حصوله علی ترخیص صادر عن الجهات المختصة مثل في وزارة الاتصال وذلك طبقا للمادة 

سالف الذكر، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد فتح باب  307 -  2000نفیذي الخامسة من المرسوم الت

  .الاستثمار أمام الأشخاص المعنویین الأجانب الخاضعین للقانون الجزائري

 09المؤرخ في  123 - 2001و تكملت لذلك قام المشرع الجزائري لاحقا بإصدار المرسوم التنفیذي رقم 

لال المطبق علی کل نوع من أنواع الشبكات بما فیما اللاسلكیة المتعلق بنظام والاستغ 2001ماي 

الكهربائیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة أو اللاسلكیة حیث نصت المادة الثانیة منه على 

ضرورة الحصول على رخصة لإنشاء أو استغلال الشبكات سواء السلكیة أو اللاسلكیة لتوفر خدمات 

                                                           
  .264 - 260مصطفی هنشور وسمية المرجع السابق ص  -  1
المعدل والمتمم لقانون العقوبات مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04من القانون رقم  6مكرر  394المادة  -  2

لهذا القسم علاوة النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا 

 .الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكهاعلى اغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت 

  .12ص  2004نوفمبر  10المؤرخة في  71ر عدد .ج
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 -  07یل الصوت على الإنترنت تم تتمه وعدله لاحقا بموجب المرسوم التنفیذي هاتفیة وکدا خدمات تحو 

  . 20071ماي  30المؤرخ في  162

 50000: أشهر إلى خمس سنوات ونغرامة من  6نص على معاقبتهم بـ  04 -  09كذلك نجد القانون 

  .وباتدج ومعاقبة الشخص المعنوي وفقا للقواعد المقررة في قانون العق 500000دج إلى 

انه حتى في حالة استعمال الهاتف فإن  09 -  04لا بد من القانون  11کما نستخلص من نص المادة 

 .2من القانون المذكور 11المتعاملین في هذا المجال ملزمون كذلك بما هو محدد في الفقرة أ من المادة 

  .لقد نص المشرع الجزائري علی التزامات اخری لمقدمي خدمات الانترنت

   :الالتزامات الخاصة  - 2

وتتمثل إلتزامات تقنیة واخرى غیر تقنیة فالالتزامات التقنیة فرضها المشرع الجزائري من خلال المرسوم 

یل النفاذ الخدمات الانترنت حسب الامكانیات المتوفرة الكل ھتتمثل في تس 257 -  98التنفیذي رقم 

كدا اعطاء مشترك معلومات واضحة ودقیقة حول الراغبین في ذلك بإستعمال انجع الوسائل التقنیة ، و 

موضوع النفاذ الى خدمات الانترنت ومساعدتكم كلما طالبوا ذلك، وكذلك عرض أي مشروع خاص 

                                                           

لإقامة خدمات الانترنت  Licenseعلى ضرورة الحصول على رخصة  257 - 98نص المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم  -  1

في حين أنه  Autorisationالواردة في النص باللغة الفرنسية تكلمة ترخيص  Licenseكارم کالمت   autorisationواستغلالها وليس ترخيص 

تخلى المشرع الجزائري صراحة على نظام الرحص  307 -  2000وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  -هناك فرق بين نظام الرخص والتراخيص 

  .امة خدمات الإنترنت واستغلالهاوتحول إلى نظام تراخيص لإق 257 - 98المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 

وكذلك شرط للحصول على ترخيص أن تقدم الطالب عرض مفصل عن الخدمات التي يقترح تقديمها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إلى هذه الخدمات 

  :هيكلتها  ، كما يشترط تقديم دراسة نقنية حول الشبكة المقترحة والتجهيزات والبرامج المعلوماتية التابعة لها مع تحديد

ت يثبت وكذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية للاتصالات كما يجب على المستثمر أن يقدم التزام من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالا

  .إمكانية إقامة

  .256مصطفى هنشور وسيمة المرجع السابق ص  -الوصلة المخصصة و الضرورية لنقل خدمات الإنترنت 

     .82 -  81ضر المرجع نفسه ص ص قردان لخ -

  .265 مصطفی هيشور وسمية، مرجع سابق ، ص -  2
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باستعمال منظومات الترمیز عاب اللجنة المختصة، كما الزمهم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتأمین 

كیة قد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتر 

  1.الأخلاق أوتتعارض مع النظام العام 

أما الالتزامات غیر التقنیة تتمثل في سریة كل المعلومات المتعلقة بحیاة مشترکة الخاصة وعدم الادلاء 

  .بها إلا في الحالات المنصوص علیها في القانون

من قانون العقوبات کما فرض  301سرار المنصوص علیها في المادة حیث أنه یعاقب بجریمة افشاء الأ

علیهم التزام اخلاقی متمثل في احترام قواعد حسن السیرة بالامتناع خاصة عن استعمال أي طریقة غیر 

  .مشروع عن استعمال سواء اتجاه المستعملین أو اتجاه مقدمي خدمات الانترنت الآخرین 

لصفحات وموزعات المعطیات التي نستخرجونها وفقا الاحكام التشریعیة وكذا تحمل مسؤولیة محتوى ا

  .المعمول بها

لم تقتصر على مجال معین بحث نصت  257 -  98فالالتزامات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

  2.على التزامات تقنیة واخرى غیر تقنیة حتى جانب الأخلاقي و فرضت علیهم احترام اخلاقیات المهنة

  .2009اوت  05المؤرخ في  04 -  09القانون رقم  وفي

التي تنص على أنه  2009أوت  5المؤرخ في  04 -  09من قانون  12نص علیها المشرع في المادة 

  .یلتزم مقدمي خدمات الإنترنت 11زیادة على الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

لیها بمجرد العلم طریقة مباشرة أو غیر التدخل الفوري لسحب المحتویات التي یتیحون الاطلاع ع - 

  .مباشرة بخالقتها للقوانین وتخزینها أو جعل الدخول لها غیر ممكن

                                                           
 -لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة ابود کر بلقائد تلمسان أطروحة . الحماية الحبائية للتجارة الالكترونية  -صالح شين  -  1

  .117ص  2013-2012السنة الجامعية 
  . 118المرجع نفسه ، ص  -  2
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وضع ترتیبات تقنیة تسمح بحصر امكانیة الدخول الى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام  - 

  1.العام و الآداب

التعاقد من خلال  11لفرض رسوم مغنیة على مقدمي الخدمات كما نظمت المادة  10وخصصت المادة 

فقد تناولت المسؤولیة القانونیة لمقدمی خدمات الانترنت  15الى المادة  12شبكة الانترنت أما المواد من 

اون بین دول الاتحاد وسائل وآلیات تطبیق هذا التوجیه كتسویة النزاعات والتع 20الی  16والمواد من 

  31/2000.2فقد تناولت سریان التوجیه الاوربي رقم  24إلى  21، أما المواد  الأوربي

 المعلومات والاتصال في الجزائر اتكنولوجی: الفرع الثاني 

   :برنامج الجزائر الإلكترونیة - 1

  :قانون قطاع البرید والتكنولوجیات الإعلام والاتصال بمرحلتین رئیسیتین رم

موافق لـ  1395ذي الحجة عام  27المؤرخ في  89 75المنصوص علیها في الأمر  الاحتكارمرحلة   -

السلكیة واللاسلكیة، وعلیه كانت الخدمات البرید   المتضمن البرید والمواصلات 1975دیسمبر  30

 .والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة عباره عن خدمة عمومیة

جمادي الأولى عام  05المؤرخ في  03-2000شرع فیها بمقتضى القانون مرحلة فتح المنافسة التي   -

والذي نص على ادخال آلیات السوق في قطاع البرید  2000غشت سنة  05الموافق لـ  1421

  .وتكنولوجیا الاعلام والاتصال

ففي ظل الاحتكار عرف هذا القطاع عده نقائص تتمثل خاصة في كونه نموذج إداري تغلب علیه 

الذي یهدف إلى إدخال المنافسة في القطاع  03- 2000الإجراءات المعقدة وعلیه تم توجیهم إلى قانون 

                                                           

  .119ص   سابق،الرجع الم  صالح شين، -  1

  .193مصطفي هنشور وسمة، المرجع السابق ص  -  2
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إنشاء متعاملین خواص معروفین المعرفون بالمتعاملین التاریخیین برید  التوجههذا   وكانت من أهم نتائج

ین والإجراءات المنظمة الجزائر إنشاء سلطة ضبط للقطاع، ووضع ترسانه من القوان واتصالاتالجزائر 

لضبط سوق البرید والاتصالات، وأهم مشروع عرفته في الجزائر في هذا المجال هو مشروع الجزائر 

 2013.1الإلكترونیة 

   :2013الجزائر الإلكترونیة  إستراتیجیةتعریف 

معالم والتي تشمل حسب ما ورد فیها أول وثیقة رسمیة تحمل  2008وهي وثیقة التي صدرت في دیسمبر 

برنامج إدارة إلكترونیة متكاملة في الجزائر وهو عبارة عن إستراتیجیة تهدف إلى تعمیم إستخدام التكنولوجیا 

محور رئیسیا  13المتطورة في أغلب الادارات العامة والمجالات النشاط الإقتصادي وتتضمن ثلاثة عشر 

   .حیث تحدد هذه المحاور أهداف الرئیسیة الخاصة

  ": سیدي عبد االله"اء الحظیرة التكنولوجیة مشروع انش - 2

من خلال الوكالة الوطنیة للترقیة حظائر التكنولوجیة المستحدثة  2010جانفي  06قامت الجزائر في 

بانشاء حظیرة تكنولوجیة تجسیدا للمدینة الإلكترونیة سمیت المدینة  91-04بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

كلم من الجزائر العاصمة و التي تعد أول حظیرة تكنولوجیة  30على بعد  "مدینة سیدي عبد االله" الجدیدة

  .كلم 100في الجزائر بمساحه تبلغ 

  : ARN مشروع شبكة البحریة الأكادیمیة - 3

یتمثل هذا الموضوع في وضع شبكة خاصة بالمؤسسات الأكادیمیة البحثیة على المستوى الوطني كما  

و تبادل المعلومات بین الجامعات ومن أهدافه   ر خدمات الوصولیهدف إلى وضع هیكل لتثمین وتطوی

 2.)باحثین الأستاذة وطلبة(أیضا توفر أرضیة تكنولوجیة لجمیع عاملي القطاع 

  :وزارة البرید وتكنولوجیات الاعلام والاتصال -  4

                                                           
  .210ص  2018س�نة  2العدد  7  �ا� �ن ساسي واقع الت�ارة الإلكترونیة و�مداد في الجزا�ر مج� ٔ�داء المؤسسات الجزا�ریة مج� -  1
  .91ص  4والتنمیة �لبحوث وا�راسات العدد  ةفخوة النظریة والتطبیق مج� �دار  2013جزا�ریة  إستراتیجیة :و�خٓرون�ا� قاشي  -  2
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والاتصال وذلك بهدف لقد تم تحویل وزارة البرید والمواصلات سابقا الى وزارة البرید وتكنولوجیا الاعلام  

تنظیم قطاع التكنولوجیا وایجاد تفعیل آلیات المناسبة والفعالة لإقامة مجمع معلومات متقدم أحد أهم 

  .عناصر التجارة الإلكترونیة

 :اطلاق مشروعي الجیل الثالث والرابع في الجزائر -  5

بعد الجیل الثاني یبنى على  هو الجیل لمعاییر وتكنولوجیا الهواتف المحمولة: یقصد بالجیل الثالث 

مجموعة معاییر الإتحاد الدولي للاتصالات في اطار برنامج المواصلات الحوالة العالمیة، وتمكن تقنیات 

الجیل الثالث من تقدیم باقة خدمات أوسع و أكثر تقدیما فیتمتر سعة شبكیة عالمیة ومن ضمن خدمات 

لكي الممتد التغطیة، ونقل البیانات اللاسلكي واسع الاتصال الهاتفي الصوتي اللاس 3Gالجیل الثالث 

  .النطاق وكل ذلك عن طریق وسائط جوالة

أما الجیل الرابع فهو نتائج تطور الجیل الثاني والثالث یتمثل في الاتصالات المتقدمة المتنقلة الدولیة، اذا 

 .میغابیت الثانیة 100یوفر سرعات تحمیل الملفات سرعات تتصل إلى 

المتضمنة الموافقة على تقدیم رخص  407- 13، 406- 13، 405-13المراسیم التنفیذیة رقم فصدور  

الإقامة والاستغلال شبكة الجیل الثالث انتقلت الجزائر إلى مرحلة جدیدة وجد هامة في مجال انتشار 

 1 .الإنترنت والاقتصاد الرقمي

 الالكترونیةالسیاسیة التشریعة لاعتماد قانون التجارة : المطلب الثاني 

الثاني الفرع و  وضع أرضیة أولیة لتقنین التجارة الإلكترونیة: سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  .كضابط التجارة الإلكترونیة في الجزائر 05 -  18لقانون ا

                                                           
 .327الى  322مصطفى ه�شور وس�يمة المرجع السابق ص من  -  1
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  .وضع أرضیة أولیة لتقنین التجارة الإلكترونیة :الفرع الأول 

المتعلق بالنقد  11 -  03وذلك بموجب الأمر رقم 1ني تم الاعتراف الرسمي بوسائل الدفع الالكترو 

لکنه لم ینظمها بنصوص قانونیة آمرة كما فعل مع وسائل الدفع  69في مادته 2والقرض المعدل المتمم 

لكي یکون من الیسیر على البنوك أن تصدر هذه البطاقات وفقا لما یتماشى مع تطور البیئة . التقلیدیة

ومرونتها، إذ تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص تحویل أموال التجاریة لعدم جمودها 

المعدل و المتمم المتعلق بالقواعد  01 -  07مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستقل، والنظام رقم 

كل  المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، إذ تتشكل وسائل الدفع في

الأوراق النقدیة و الصكوك السیاحیة الصكوك المصرفیة أو البریدیة خطابات الاعتماد السندات التجاریة 

  .وكل وسلیة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة

 05/08/12009 فيرخ ؤ م 04- 09 بموجب القانون رقم 3کما مبین بقانون خاص بالجریمة الإلكترونیة

                                                           

أساندة القانون تعريفات متعددة على بطاقات الدفع الإلكتروني ومن أهم التعريفات الفقهية التي قدمت للبطاقة الدفع الإلكترونية  و أطلق فقهاء -  1

عبارة عن صك اسمی يصدره البنك لمصلحة عملية تعطيه الحق بالحصول على ما يلزمه من سلع « بأن  نجد تعريف الفقيه احمد محمد محرز الذي عرف

  .»اتجاه هذه المشروعات بوفاء قيمة السلع و خدمات التي حصل عليها العميل حامل البطاقة بالشروط المتفق عليها بينهماوخدمات 

عقد يتعهد بمقتضاه مصدر الطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو حامل « كما تم تعريف بطاقة الدفع الإلكتروني كذلك على أ�ا 

بواسطتها الوفاء بمشتريات لدى المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه بقبولها مشتريات حاملي البطاقة  البطاقة الذي يستطع

لاث الصادرة عن الطرف الأول على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة محددة، ونستخلص من هذه التعريفات أن بطاقات الدفع تقوم على وجود ث

والتاجر الذي    حامل البطاقة التاجر ومصدر البطاقة، حيث تحصل حامل البطاقة على بطاقة بموجب طلب يقدمه إلى البنك مصدر البطاقة أطراف هم

وم لبطاقة ليقغالبا ما يكون مؤسسة تقبل الوفاء �ذا النظام عن طريق اتفاق سابق بينهما وبين البنك مصدر البطاقة فيتم الدفع من طرف الحامل لهذه ا

فارخ عائشة التنظيم القانوني لوسائل الدفع الإلكترونية حتمية أساسية لتفعيل ، البنك تحويل مبلغ المشتريات من حساب الحامل إلى الحساب التاجر 

  228ص  2021السنة  03العدد  10التجارة الإلكترونية مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية الاقتصادية ا�لد 

  .27/08/2003المؤرخة في  52يتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم جريدة رسمية عدد  26/08/2003مورخ  11 - 03أمر رقم  -  2

 -التكنولوجيا المعلوماتيّة ووسائل الاتصال   وجد الفقد صعوبة كبيرة في إيجاد تعريف دقيق الجريمة الإلكترونية بسبب حداثتها و سرعة وتيرة تطور -  3

ا من زاوية الفنية و أخرى قانونية و هناك جانب آخر حاول تعريفها بالنظر إلى وسيلة ارتكا�ا أو موضوعها أو حسب توافر فهناك من الفقه من عرفه

  .المعرفة بتقنية المعلومات لدى مرتكبها أو إسنادا لمعايير مختلفة

کل فعل غير مشروع « ، و تعريف آخر » غرض تحقيق الربحالاعتداءات القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية ب« :فمن بين التعريفات 

  .»و مؤدي إلى ارتكاب الجريمة  يؤدي فيه جهاز الحاسوب دورا مهما لإتمام السلوك غير المشرع علما أن يكون هذا الأداء أو الدور مؤثر

  »سوبكل أشكال السلوك أو الفعل غير المشروع والذي يرتكب بواسطة جهاز الحا« كما عرفت بأ�ا 



                                  القانونیة لضبط التجارة الإلكترونیةالآلیات                                          : الفصل الأول
 

 

42 

حیث یقصد بها الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة 

 .للمعطیات المحددة

في العقوبات أو أي جریمة آخری ترتكب أو سهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام 

ر المشاریع التي وضعت لإصلاح القطاع والانتقال إلى الاقتصاد الاتصالات الالكترونیة ومن بین أكب

، في 2013الرقمي، الاقتصاد المبني على المعرفة والبحث والتطور وهو مشروع الجزائر الالكترونیة 

استراتجیه ترمي إلى أبراز مجتمع العلم والمعرفة الجزائري والتي تأخذ بعین الاعتبار التحولات العمیقة 

عالم کما أنها تسعی لتحسین قدرات التعلیم والبحث والتطویر في مجال تكنولوجیات الإعلام والسریعة لل

  2.والاتصال و تحسین حیاة المواطنین إلا أن هذا المشروع عرف فشلا ذریعا

  مراحل تكریس المشرع الجزائري لتقنیة التصدیق الإلكتروني - 1

ضمن وسائل الإثبات القانونیة بمناسبة  3الالكترونیةاحدث المشرع الجزائري قفزة نوعیة بإدراجه للكتابة 

                                                                                                                                                                                     

المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال للدلالة على الجريمة الإلكترونية وعرفها في المادة الثانية من القانون    و نجد أن المشرع الجزائري استعمال عبارة الجرائم

09  - 04.  

  :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي

لمساس بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات و أي جريمة أخرى ترتکب جرائم ا: الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال« 

  »و أسهل ارتكا�ا عن طريق منظومة معلومات أو نظام الاتصالات الالكترونية

لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات يتضمن القواعد الخاصة ل 04 - 09من الجرائم الالكترونية في ظل القانون رقم  الوقاية -عبد الصديق شيخ  -

  .193 -  192ص ص  2020السنة  01العدد  04مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية ا�لد  -الإعلام والاتصال ومكافحتها 

بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات يتضمن القوانين الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة  05/08/2009والمؤرخ في  04 - 09قانون رقم  -  1

  .16/08/2009المؤرخة في  47ومكافحتها الجريدة الرسمية عدد

عدد ال   01مجلة النصائر للدراسات القانونية ا�لد .بوسنة زينب الاطار القانوني التجارة الالكترونية في الجزائر على ضوء أهداف التنمية المستدامة -  2

01.  

يقصد بالكتابة كعنصر من عناصر الإثبات السند الأصلي وقد يكون هذا السند محررا رسميا أو عرفيا و السؤال الذي يطرح هو مده استيعاب  -  3

الورق لا على مخرجات الحاسب الآلي ضمن مفهوم الكتابة؟ والجدير بالتأكيد انه ليس هناك في القانون ما يلزم في الاعتقاد في أن الكتابة لا تكون ، إ

في قانون المعلومات حيث أشار إلى أن المشرع الفرنسي لم يحدد الدعامة التي تتم عليها الكتابة إضافة إلى العديد  LAMYوتأكد هذا المعني في مرجع 

ه يتضح أن الكتابة لا ينظر وعلي 1981من الاتفاقات الدولية التي تبنت هذه الفكرة منها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع لسنة 

ضمو�ا بما إليها من حيث ارتباطها بالدعامة أو الوسيط المستخدم في التدوين ، بل بوظيفتها في إعداد الدليل على وجود التصرف القانوني، وتحديد م
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 1مكرر  323الذي استحدث المادة  10/051بموجب القانون رقم  2005تعدیل القانون المدني لسنة 

التي تعترف بالكتابة الإلكترونیة كالكتابة الرقمیة شرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص المصدر و أن 2

  .تضمن سلامتها تكون معدة و محفوظة في ظروف

قصد المشرع المدني بهذا الشرط تقنیة التصدیق الإلكتروني دون أن یصرح بها ثم تلاه القانون التجاري 

  .الذي ینص على التبادل الإلكتروني للسفتجة والشیك

بموجب المرسوم  2007ظهر مصطلح التصدیق الإلكتروني لأول مرة في قاموس القانون الجزائري سنة 

الذي أدرج ضمن قائمة الخدمات الخاضعة  123 -  01المعدل المرسوم رقم 3 162 -  07  التنفیذي رقم

خدمات التصدیق  03 - 2000من القانون رقم  8 -  8للترخیص والتي كانت تنص علیها المادة 

  4.الالكتروني الذي رافق الترخیص لممارسة خدمت التصدیق الإلكتروني بدفتر شروط نموذجي

  :التصدیقتعریف شهادة  - 2

، فإن شهادة التصدیق الالكتروني هي وثیقة في 04 -  15حسب المادة الثانیة الفقرة السابعة من القانون 

شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني والموقع یشترط فیها حسب المادة 

                                                                                                                                                                                     

مقررءا و أن تتصف الكتابة بالاستمرارية يمكن للأطراف من الرجوع إليه في حالة نشوب نزاع وحتى تقوم الكتابة �ذا الدور يجب أن يكون الوسيط 

  بشکل مباشر إنما والثبات، فإذا ما طبقنا هذا على المحررات الإلكترونية نجد أنه يتم تدوينها على وسائط مكتوبة بلغة الآلة ولا يمكن أن يراها الإنسان

على ترجمة الآلة إلى اللغة المقروءة الإنسان ومن هذا المنطلق فإنه يضمن لابد ايصال المعلومة إلى الحاسب الآلي الذي يتم دعمه بواسطة برامج لها القدرة 

وهو ما يعني استفائها لشرط امکانية القراءة والفهم، طالما أن اللغة التي تظهر على . قراءة هذه المحررات في جميع الأحوال باستخدام الحاسب الآلي

مجلة التواصل في العلوم الإنسانة والاجتماعية عدده . الكتابة الالكترونية كدليل إثبات  -نية باطلي غ -لغة مفهومة ومقروءة لأصحاب العقد ( الشاشة 

  . 129ص  2012جوان  3

  .والمتضمن القانون معدل ومتمم 1975سيمتبر  26المؤرخ في  58 - 75يعدل ويتم الأمر  2005يونيو  20مؤرخ في  10 - 05قانون رقم  -  1
في الشكل کالإثبات والكتابة على الورق شرط إمكانية التأكد من   بعتر الإثبات بالكتابة« من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323نص المادة  -  2

  .»وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها  هوية الشخص الذي أصدرها
عل كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية ،  متعلق بنظام الاستغلال المطبق 2007ماي  30: مؤرخ  162 -  07مرسوم تنفيذ رقم  -  3

  .2007لسنة  27جريدة رسمية عدد  123 - 01يعدل و يتمم المرسوم رقم 
ني المسطرة الإجرائية لاشتغال اليوم الدراسي الوط -النظام القانوني لتصديق الإلكتروني ودوره في تفعيل التجارة الإلكترونية في الجزائر  -حمليل نوارة  -  4

جامعة مولود معمري تيزي وزو بالتعاون مع مخبر القانون و    ، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسة»الجانب الإلكتروني للقانون التجاري«حول 

  .165 -  164ص  2016نوفمبر  23التكنولوجيات الجديدة إعداد دحمادوش أنيسة يوم 
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  .من نفس القانون مایلي  15

  .ومحایدة  لتصدیق الإلكتروني، أو جهة موثوق فیهاأن تمنح من قبل مقدمي خدمات ا -أ 

  .أن تمنح للموقع دون سواه -ب 

یجب أن تتضمن بعض البیانات كهویة جهة التوثیق و إسم الموقع ، وكذا قیمة المعاملات التي  - ج 

 .تشملها شهادة التصدیق وحدود استعمالها

المتضمن  115 -  03زائري یعتبر القانون رقم ومن مظاهر المعاملات الإلكترونیة في القانون التجاري الج

المتعلق بالنقد والفرض أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلكتروني  11 -  03الموافقة على الأمر 

تعتبر « التي تضمن وردتها مایلی  69الحدیث في القطاع المصرفي، إذ یتضح ذلك من خلال المادة 

ص من تحویل أموال مهما یكون السند و الأسلوب التقى وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخ

  .»المستعمل

تبین من خلال هذا النص نیة المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع الكلاسیكیة إلي وسائل دفع 

  .حدیثة إلكترونیة

فقد أضاف المشرع الجزائري فقرة  20052فیفري سنة  06المؤرخ في  02- 05أما بموجب القانون رقم 

  .في وفاد السفتجیة ورد بها ما یلي  414الثة للمادة ث

یمكن أن یتم التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول ........ «

بمناسبة تقدیم الشیك لوفاد ، وبموجب نفس القانون   502بهما، وأضاف المشرع نفس هذه الفقرة للمادة 

لمشرع باب رابع إلى الكاتب الرابع القانون التجاري و معنون بالسندات التجاریة سابق الذكر أضاف ا

                                                           
 27المؤرخ في  11 - 03يتضمن الموافقة على الأمر رقم  2003أكتوبر  25الموافق  1424شعبان عام  29مؤرخ في  15 - 03القانون رقم  -  1

  .52والمتعلق بالبعد والقرض الجريدة الرسمية عدد  2003اوت سنة  26الموافق  - 1424جمادي الثانية عام 
رمضان  20المؤرخ في   59 -  75يعدل ويتمم الأمر رقم  2005فيبراير  06الموافق  1425ذو الحجة  27المؤرخ في  02-05القانون رقم  -  2

  .11المتضمن القانون التجاري الجريدة الرسمية عدد  1975سبتمبر  26الموافق  1395عام 
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ببطاقة السحب  23مکرر  543الفصل الثالث منه یتضمن بطاقات السحب والدفع، حیث اعتد في المادة 

  1.والدفع على أنهما مؤهلین قانونا لسحب الأموال

ها المشرع الجزائري أوراق تجاریة جدیدة إضافة إلى الأوراق أما الطبیعة القانونیة لهذه البطاقات، فلقد اعتبر 

  .التجاریة الكلاسكیة وهي السفتجة والشیك والسند لأمر

یتضح مما یتقدم بأن المشرع الجزائري استحدث نظام الوباء الإلكتروني في المعاملات التجاریة لمفهومه 

مهما « و القرض وذلك من خلال عبارة من قانون النقد  69الواسع و یتضح ذلك من خلال نص المادة 

  2.»یكن السند أو الاسلوب التقني المستعمل

  .كضابط التجارة الإلكترونیة في الجزائر 05 - 18لقانون ا: الفرع الثاني 

ماي  10المؤرخ في  05 -18باصدار قانون خاص بالمعاملة التجاریة قانون رقم  3قام المشرع الجزائري

  .مادة موزعة على ثلاثة أبواب وثمانیة فصول 50یتضمن قانون  2018

هذا القانون إلى تنظیم الفاعلین الإقتصادیین الذین یقدمون خدماتهم عبره وتأطیرهم وملء الفراغ القانوني 

قود بین المتعاملین وزبون علاوه على تكییف التشریعات الوطنیة مع القواعد المسجل في مجال إبرام الع

والمعاییر الدولیة كما یرمي إلى تأمین معاملات التجاریة ومكافحة التجارة الموازیة على شبكة الإنترنت 

   .وتشجیع نمو التجارة والتعامل الإلكتروني وحمایة الشخص الطبیعي وذلك بوضع روابط وشروط

  

 

                                                           
  .90قردان لخضر المرجع السابق ص  -  1
المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون  -التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية  -ناجي الزهراء  -  2

  .بدون صفحة كاديمية الدراسات العليا طرابلسأ - 2009أكتوبر  29إلى  28المعقد في الفترة من 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05 - 18مستجدات القانونية للتجارة الإلكترونية في الجزائر وفق مقتضايات القانون رقم عمارة نعيمة، مرواني كوثر  -  3

 .120ص  2019سنة  1مجلة جديد الاقتصاد، مجلد 
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  .من حیث الشروط ممارسة التجارة الإلكترونیة - 1

یخضع نشاط التجارة الإلكترونیة للتسجیل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة، 

 حسب الحالة و لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على الإنترنت مستضاف في الجزائر بإمتداد

dz. Com   ویجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني على  05 - 18قانون  من 08وهذا حسب نص المادة

  .وسائل تسمح بالتأكد من الصفحة

تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین لدى « كما تنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه 

ل التجاري تضم الموردین الإلكترونیین المسجلین في السجلین أو السج  المركز الوطني للسجل التجاري،

السجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة لا یمكن ممارسة النشاط التجارة الإلكترونیة إلا بعد إیداع إسم  أو

  .النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري

تنشر البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین عن طریق إتصالات إلكترونیة وتكون في متناول   -

   .كترونيالمستهلك الإل

انطلاقا من نص المادتین السابقتین یحدد الشروط الشكلیة لممارسة النشاط التجارة الإلكترونیة بقیام 

  .بإجراءات یقوم بها المورد الإلكتروني من الجهة والمركز الوطني للسجل التجاري من جهة أخرى

  .الوطني للسجل التجاريحیث تتمثل الإجراءات التي یقوم بها المورد الإلكتروني مع المركز 

تسجیل نشاط التجارة الإلكترونیة في سجل التجاري أو في سجل الصناعة التقلیدیة والحرفیة حسب  -

  .الحالة

  .نشر نشاط التجارة الإلكترونیة في موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة  -

  .إیداع إسم نطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري  -

إذا ما تبین للمركز الوطني للسجل التجاري أن المورد   :المركز الوطني للسجل التجاريمن جانب 

الإلكتروني قد إستوفى الشروط الموضوعیة والتزم بالإجراءات الشكلیة المطلوبة في ممارسة التجارة 

لكترونیین الإلكترونیة فإن المركز یقوم بإدخال هذا المورد ضمن بطاقته الوطنیة الخاصة بالموردین الإ
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المسجلین في السجلین السجل التجاري أو في السجل الصناعة التقلیدیة والحرفیة والغایة من ذلك إضفاء 

  .الطابع الشرعي لهذا النشاط

لذلك كلف المركز الوطني للسجل تجاري إنشاء بطاقة وطنیة تضم كل الموردین الإلكترونیین الموجودین 

لتكون في متناول   في بوابه الإلكترونیة للمركز عبر قاعدة البیانات عبر التراب الوطني مع ضرورة نشرها

  .مستهلك الإلكتروني في إطار ما یعرف بالعصرنة

في البطاقیة إطار لضبط السوق الافتراضیة فهي تمثل إطار مرجعیا الدولة الجزائریة، فتسمح من جهة 

  1 .الموجودین عبر التراب الوطني الجزائريبإعطاء صورة كاملة من تعداد الموردین الإلكترونیین 

أما في ما یخص شروط الموضوعیة لممارسة التجارة الإلكترونیة فإن غلبیة القوانین الوطنیة المختلفة 

استبعدت تطبیق قواعد الخاصة بالعقود الإلكترونیة على بعض التصرفات القانونیة ونص على إبرامها في 

وني باعتبار أن هذه الأمور لیست متعلقة بالنشاط التجاري ولیس لها الشكل التقلیدي دون شكل الإلكتر 

علاقة بالمعاملة التجاریة الإلكترونیة وإنما هي مجرد تصرفات مدنیة أو شخصیة كالزواج والهیبة أو 

  .لكونها تصرفات تتطلب توفر ركز التشكیلة من أجل صحتها و مثال ذلك بیع العقار أو رهن سفینة

الجزائري في القانون التجارة الإلكترونیة بحیث منع بعض المعاملات من إبرامها   ناه المشرعوهذا النهج تب

  2.في الشكل الإلكتروني بموجب المادة الثالثة وكذلك طبقا لاحكام المادة الخامسة منها

  .المعاملات المستبعدة من خضوعها للتعامل الإلكتروني بموجب المادة الثالثة  -

  .والرهان والیانصیب لعب القمار  -

  .المشروبات الكحولیة والتبغ  -

   .المنتجات الصیدلیة  -

                                                           
ئرة البحوث والدراسات القانونية مجلة دا 05 - 18شروط ممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم   رحالي سيف الدين،  عباس فريد، -  1

   .وما يليها 84، 82، ص 2020جانفي  8والسياسية، محضر مؤسسات الدستورية والنظم السياسية العدد 
  .72 ص نفسهالمرجع  -  2
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  .المنتجات التي تمس في حقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة - 

  .كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به  -

  .كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي  -

  :به القانون ما ورد في المادة الثانیة حیث أن ومن بین ما جاء

یطبق القانون الجزائري في مجال المعملات التجاریة الإلكترونیة في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد 

الإلكتروني متمتع بالجنسیة الجزائریة أو مقیما إقامة شرعیة في الجزائر أو شخصیة معنویة خاضعة 

  .لعقد محل الإبرام أو التنفیذ في الجزائرللقانون الجزائري أو كان ا

قد حددت المدلول القانوني لبعض المصطلحات المتداولة في حق المعاملات  6ونجد كذلك أن المادة 

  .الإلكترونیة

واجبات المستهلك الإلكتروني و المورد الإلكتروني وكون المورد الإلكتروني  05 -  18وقد حدد القانون 

حیث یعد الحلقة الأقوى في عملیة تعاقدیة التي تتم بواسطة إلكترونیة، لذلك تقوم مهني عارف بالمنتوج 

مسؤولیة على كل من شأنه أن یؤدي إلى الضرر بالمستهلك الإلكتروني أو تنفیذ الإلتزامات الناتجة عن 

 .هذا العقد

 05.18التحدیات الأساسیة للتجارة الالكترونیة في الجزائر في ظل قانون رقم 

حاول المشرع الجزائري تشریع قانون جدید متعلق بالتجارة الالكترونیة في الجریدة الرسمیة الصادرة في  

إلا أن هناك جملة من التحدیات التي . والذي طالما انتظره المتسوقین عبر الانترنیت 2018ماي  16

 1:تواجه تطور التجارة الالكترونیة في الجزائر تتمثل في

                                                           
1
عدد  04الاقتصادیة مجلد قانون التجارة الالكترونیة و  05-18حمري نجود ، واقع التجارة الالكترونیة في الجزائر وفق مقتضیات القانون  - 

  .19،ص 01،2021
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والذي وصل  2018فبالرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنیت في الجزائر سنة  :التقنیةالتحدیات  -أ

في العالم والرابعة عربیا إلا أن حجم  88ملیون مستخدم لتحتل الجزائر بذلك المرتبة  21إلى حوالي 

لعراقیل التجارة الالكترونیة في الجزائر جد ضعیف مقارنة بالدول العربیة وهذا راجعا لمجموعة من ا

 :والتحدیات التي تحول دون ازدهارها من أهمها 

السوق الإشهاري في الجزائر لازال في بدایاته، كون العدید من المؤسسات لا تتبني تكنولوجیا الإعلام . 1

  :و الاتصال

أول ما یؤكد تأخر الجزائر في استكمال البني القاعدیة التكنولوجیة هو محدودیة الخدمات الهاتفیة . 2

  : ثابتة التي تأثر بشكل مباشر على الإقبال على الانترنتال

بالرغم من تحقیق سوق مستخدمي الانترنت لمعدلات نمو مرتفعة من سنة إلى أخرى، إلا أن أهم ما . 3

  یعرقل تطور عدد مشتركي الانترنت هو المبالغة في التكالیف سواء على مستوى الأفراد أو الشركات

. ف كبیر في إنتاج السلع و الخدمات المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصالتعاني الجزائر من ضع. 4 

بالإضافة إلى ضعف القاعدة البشریة التي تستند الیها هذا الصناعة، وصعوبة عملیة الانتقال من البحث 

  العلمي نحو الصناعة في إطار الوتیرة المتسارعة للابتكارات التكنولوجیة؛

المعلوماتیة نتیجة ضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحیح لتقنیات المعلومات انتشار ظاهرة الأمیة . 5 

  : في قطاع الأعمال ومن ثم عملیة الشراء عبر الانترنیت

الحدیث عن التجارة الالكترونیة الجزائریة دون وسائل الدفع الالكتروني شبه مستحیل، فبطاقات الدفع . 6

ئر لم ترقى بعد إلى المستوي الدولي بدلیل أن معظم البنوك لم المصدرة من طرف بنك الجزائر وبرید الجزا
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تشرع في إعطاء طابع الدولیة لبطاقاته، ومن جهة أخرى عزوف الكثیر من المتعاملین استخدام هذه 

  1:البطاقات ولجوهم لعملیة الدفع نقدا في مختلف معاملاتهم التجاریة 

بالرغم من وجود سلطة الضبط في قطاع البرید في الجزائر إلا أن السوق السوداء والموازیة لازالت . 7 

  .موجودة في الجزائر

  : 05 18ب ـ التحدیات التشریعیة التي یثیرها قانون التجارة الالكترونیة رقم 

ة بالخضوع للقوانین الضریبیة وفقاً لقد تم سن تشریعات وقوانین دولیة لإلزام القائمین على التجارة الإلكترونی

لمصدر وقیمة الدخل ومكان الإقامة، وتبقى هذه القوانین تواجه بعض التحدیات مثل صعوبة تحدید هویة 

مستخدمي التجارة الإلكترونیة وعدم إمكانیة تعقب الصفقات التجاریة التي یتم إقامتها عن طریق وسائط 

على التجارة الالكترونیة ینظر إلیه من وجهتي نظر مختلفتین  إلكترونیة، هذا وإن موضوع فرض الضرائب

الأولى ترى أن إخضاع الصفقات الالكترونیة إلى الضرائب بعد كیحا للتطور التكنولوجي، في حین ترى 

وجهة النظر الثانیة أن الإعفاء الضریبي للمعاملات التجاریة الالكترونیة یؤدي حتما إلى حرمان خزینة 

ادات مهمة ، لكن یبقى فرض الضریبة على الممتهنین للتجارة بمختلف أنواعها وأسالیبها الدولة من إیر 

وطرقها توجها عالمیا لتحقیق العدالة الضریبیة، فهو یصب في مصلحة اقتصادیات الدول كما أنه یظهر 

حجم التجارة  عدالة بین التجارة الإلكترونیة والتجارة التقلیدیة خاصة في ظل المؤشرات التي تظهر ازدیاد

 25.3الالكترونیة في العالم حیث أن مبیعات التجارة الإلكترونیة حول العالم تصل إلى معدل سنوي بقیمة 

  2.تریلیون دولار

وعلى هذا فمسألة فرض الضرائب على التجارة الالكترونیة في الجزائر تمثل تحدیا كبیرا بالنسبة للمشرع 

ضح لا طریقة ولا كیفیة فرضها، وهذا ما یؤدي إلى اختلال مبدأ من الجزائري في القانون الأخیر، إذ لم یو 

                                                           
1
  .20ص نفس المرجع ،حمري نجود ،  - 

2
  .21ص نفس المرجع ،حمري نجود ،  - 
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مبادئ الضریبة وهو العدالة، في كون بعض السلع یتم تداولها عبر شبكة الانترنیت لا تمر عبر الحواجز 

أغفل كلیا عن  05. 18الجمركیة العادیة على خلاف التجارة التقلیدیة، فالمشرع الجزائري في القانون رقم 

ضوابط جبائیة تتلائم مع تطور تقنیات المعلومات والاتصال لتطال الضریبة معاملات التجارة وضع 

الالكترونیة، فالضریبة بصفة عامة تعرف بأنها اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفین وفقا 

لرقعي لقدراتهم وبلا مقابل وذلك لتغطیة الأعباء، ویسري هذا التعریف في مضمونه على الواقع ا

والافتراضي، وما تغیر هو شكل الإدارة الضریبیة فقط، الذي یتوجب علیها تحدیث نظامها إلى نظام 

ضریبي الكتروني، وعلى هذا فهناك فرق بین كل من الضریبة الالكترونیة والضریبة على التجارة 1

ریقة الكترونیة بعد ما الالكترونیة فالأولى هي إحدى مفرزات الحكومة الالكترونیة أي تحصیل الضرائب بط

كانت تدفع نقدا، في حین الثانیة تثیر إشكال سن قوانین تنظم قدرة وكفاءة الأداء الضریبي في تحصیل 

المتعلق بالتجارة  05. 18الضرائب على المعاملات التجاریة التي تتم عبر الانترنیت، وعلى هذا فقانون 

ملات للصفقات الرقمیة، حیث تبقى مشكلة لتهرب الالكترونیة یثیر الكثیر من التساؤلات حول المعا

الضریبي قائمة، فالحكومات إن لم تفرض ضرائب على التجارة الالكترونیة فإن المستهلكون سیخاطرون 

بتحویل مشتریاتهم إلا القضاء الإلكتروني، وهو ما سیعمل على تقلیص حصة الدولة من جبایة الضرائب، 

الكبیر من مبیعاتهم عبر الانترنیت للتهرب من دفع الضرائب ففرض  بالإضافة إلى تحویل التجار الجزء

فالتقدم الهائل في ". الضریبة على التجارة التقلیدیة وإعفاء التجارة الالكترونیة بعد إخلالا بمبدأ العدالة

هامة التجارة الالكترونیة لا تنحصر آثاره فقط في زیادة الرفاهیة لدى الأفراد، ولكن أیضا یمثل إیرادات 

للدول إذا أتقنت طرق تحصیلها الجبائي، وهذا ما تجاهله المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة 

18  - 05.  

                                                           
1
  .21 صنفس المرجع ،حمري نجود ،  - 



                                  القانونیة لضبط التجارة الإلكترونیةالآلیات                                          : الفصل الأول
 

 

52 

 05_18:التعلیق على محتوى نص القانون

لقد أعترف مشرعو قانون التحارة الإلكترونیة في الجزائر أن الجزائر تعرفتخلفا ملحوظا في هذا المجار 

الأخرى و بالأخص دول الجوار كتونس و المغرب ،فقد جاءت جوانب النص التشریعي  مقارنة مع الدول

الجزائري شحیحة من حیث التفاصیل والدقة مقارنة مع النصوص التشریعیة الأخرى ومن بین جوانب 

لا : من قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري أنه  05في نص المادة   نقص الدقة في النص نجد ما ورد

كل معاملة عن طریق الأتصالات الإلكترونیة في العتاد و التجهیزات و المنتوجات الحساسة المحددة  تمنح

عن طریق التنظیم المعمول به،وكذلك المنتجات والخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح 

  .الدفاع الوطني والنظام العام و الأمن العمومي

 ....ة من الممنوعات كلعب القمار و الرهان و الیانصیبالذي تضمن مجموع 03وكذا نص المادة 

لا تحدد أي شيء على سبیل الحصر یدخل ضمن الممنوعات في النص فلم یقدم النص  05فإن المادة 

 .أي شروعات دقیقة بخصوص هذه النقطة

ج أو حتى وكذلك بالنسبة للآجال القانونیة فیما یتعلق بالإنسحاب أو إتمام العقد ومراحل طلبیة المنتو 

 .فترك ذلك للفاعلین في مجال التجارة الإلكترونیة الموردین.العدول عن الصفقةو كیفیة إلغاء الطلبیة

التي جاءت لتحدید الشروط اللازمة التي یخصع لها المورد الإلكتروني والخاصة بالعرض 11والمادة 

د یعتبر نقصا في الضوابط شروط كیفیات التعاق  التجاري لیست على سبیل الحصر و عدم وضوح و دقة

  .التي تقلل من شأن وضع هذا التنظیم

والتي تتكلم عن خیار العدول على إتمام العقد المكرس لمصلحة المستهلك  23و 22أما المادتین 

 .فقط  الإلكتروني في حالات معینة

ین الإلكترونیین على ولم یستطع قانون التجارة الدولیة على إعتماد عملیات الدفع وإلزام التجار و المستهلك

مسك بطاقات إئتمانیة و إستخدامها من أجل إتمام المعاملات التجاریة الإلكترونیة ووضع تنظیم خاص 
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 .1كیفیة التعامل بها وفي المنازعات القانونیة التي تثور من جراء ذلك  بها من

من خلال منصات دفع  حیث نص المشرع أنه في حال ما إذا كان الدفع إلكترونیا في الجزائر فإنه یتم

مخصصة لهذا الغرض منشاة و مستغلة حصریا من طرف البنوك المعتمدة من بنك الجزائر وبرید الجزائر 

العمومي المواصلات   عبر شبكة المتعامل  وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني

دا من مبادئ التجارة ألا و هو السرعة فكل هذه الإجراءات تقف عائقا  أمام اهمم ب  السلكیة و اللاسلكیة

أمام الموردین  في التداول و المعاملات من اجل تحقیق اكبر قدر من الأرباح ما یصعب المهنة

 2.الالكترونیین في الجزائر ولا یشجع موردین آخرین إلى الولوج إلى هذا النوع الجدید من التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 03عدد 34الجزائر ، الجلد  أيوب بن النية ، تطور قانون التجارة الالكترونية في الجزائر ، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة - 1 

  .2016إلى  1212ص من 2020سنة 

  .2016إلى  1212ص من 2020نفس المرجع أيوب بن النية ،  - 2 
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 :خلاصة الفصل

واقعا ملموسا فرضته التطورات  أصبحتالقول بأن التجارة الالكترونیة  إلىسبق نخلص  من خلال ما

المتسارعة في مجال التكنولوجیا ،مما وجب على الدول ان تنظم هذه التجارة وذلك بتوفیر بیئة قانونیة 

 المتعاقدة ،لذا الأطرافوتنظیمیة لسیر هذا النوع من التجارة واستقرار المعاملات فیها وشیوع الثقة بین 

عدة قوانین  بإصدارسعت المنظمات العالمیة في مقدمتها لجنه الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

سارت  المبادئ العامة لهذه التجارة وقد إرساءفقد ساهمت هذه القوانین النموذجیة في  نموذجیة لتنظیمها ،

ك بسن قوانین جدیدة ضابطة معظم الدول في تنظیم التجارة الالكترونیة على خطى هذه القوانین وذل

 إلافي ضبط التجارة الالكترونیة  تأخرهتعدیل قوانینها ،والمشرع الجزائري بالرغم من  أوللتجارة الالكترونیة 

ظهر في القانون المدني والتجاري من خلال المواد التي  أنه تدارك ذلك بالاعتراف الصریح وهذا ما

 05- 18إن اصدر القانون  إلىوبالتصدیق والتوقیع الالكتروني  الإثباتتعترف بالكتابة الالكترونیة كدلیل 

التطورات الهائلة في مجال التكنولوجیا  أمامالمنظم للتجارة الالكترونیة الذي جاء كضرورة حتمیة وملحة 

  مها،لینظ وإنما،فقد جاء هذا القانون لیس لخلق التجارة الالكترونیة    التي أثرت على المعاملات التجاریة

وقواعد تنظم العمل بها فقد جاء هذا القانون  أسساوهو بذلك جاء لكي یضبط هذه التجارة ویضع لها 

  .تحدیات تقنیة وتشریعیة  المشرع الجزائري عدة أمامیزال  أنه لا إلالتكریس حمایة خاصة للمستهلكین ،

  



 

:الفصل الثاني  

 سلطات ضبط التجارة الإلكترونیة
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بطي یتمیز بغایاته المتمثلة في السهر على حسن سیر سوق مفتوح قائم عاد التنافسیة، ضالنشاط ال إن

حتى لا یتركه دون تنظیم وحتى یجنبه مساوئ بعض تلك التنافسیة کما آن حرکیة، السوق الإلكتروني 

الضبط المزدوج القانوني والاقتصادي یجعلها محل خضوع للقانون و الرقابة القضائیة، و  ودور هیئة

إن حدوث التطور النشاط الضبط الإقتصادي یتطلب احداث تطور إجرائي لآلیة ضبط السوق ، و 

إستدعاء الإستعانة بصلاحیات ضبطیة حتى لا تصبح الدولة عاجزة عن ضبط النشاطات المستجدة 

  .قتصادیةفي حیاة الا

و في هذا الفصل سنتحدث في المبحث الأول عن السلطات الضبطیة الإداریة المستقلة سواء في 

  .القوانین المقارنة وفي القانون الجزائري

فیكون عن الضبط القضائي والمتمثل في الإختصاص القضائي والشبه القضائي    أما المبحث الثاني

  .رة الإلكترونیة وكذا ضوابط لإسناد ومدى فعالیتهافي حل المنزاعات القائمة بمناسبة التجا
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  .الهیئات الإداریة المستقلة لضبط التجارة الإلكترونیة: المبحث الأول

الضبط وذلك لضبط  1تطور التجارة عن طریق الانترنت ضرورة الاستعانة بآلیة سلطة  استدعى

المتعاملین الكبار فیما بینهم وفي العلاقة والرقابة على مختلف المعاملات التجاریة الإلكترونیة بین 

التي تربطهم بالزبائن في إطار الممارسات التجاریة الإلكترونیة ، لذلك ترحب ضبط هذه التجارة لأنها 

وهي عبارة عن کیان قانوني یضبط  2أصبحت شأنا یخص الدول فاستحدث سلطات ضبط مستقلة

  .ح المعاملین المستهلكینایجاد منافسة قانونیة وعادلة ولأجل حمایة مصال

  .في القانون المقارنالهیئات الإداریة المستقلة لضبط التجارة الإلكترونیة  : المطلب الأول

إن استطلاع هیئات ضبط التجارة الالكترونیة في القانون المقارن یظهر مدى نفوذ دور الدولة 

حتى تقف على عملیة ابرام والسلطات العامة في تكریس قواعد خاصة تحمي الممارسات التجاریة 

  .العقود الإلكترونیة و انجازها في السوق التجاریة

و یتحدد دور الدولة في بعض النظم القانونیة بتكشف إنشاء هیئات ضبط مختصة وتحدید طبیعة 

كل منها بوظائف تكاملیة ، و إن تبینة تسمیة الهیئات والصلاحیات المخولة لها،  إلىالمهام الموكلة 

استطلاع ذلك أن یساعدنا على معرفة الموضع   ة من نظام سیاسي إلى آخر ، وأن من شأنالمتراوح

                                                           
1
الهيئات الدستورية المتملثة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كانت في   السلطة النسبة لهيئة غيران أول مرة استخدم فيها مصطلح  - 

تسمية سلطة إدارية ) CNIL(بانشاء اللجنة الوطنية للإعلام والحريات  1978جانفي  06التشريع الفرنسي، حيث استخدم القانون الصادر في 

أيت وازو زاينة دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة في شرعية سلطات الضبط  نقلا عنلمزيد حول ذلك مستقلة فهي إذن تسمية تشريعية، 

  .13ص    2018سنة  11مجلة ا�لس الدستوري العدد . المستقلة

2
لية هذه الهيئات أن القواعد التي ترتب الاستقلا Maria Jose Guidoneبخصوص استقلالية السلطات الإدارية المستقلة ترى الأستاذة  - 

تشكل منطقيا عاملا هاما في طبيعة هذه الهيئات لان هذه الاستقلالية في حد ذا�ا التي تعطي خصوصية و تفويد لهذه الهيئات ضمن جهاز 

   ة مباشرة،إذ ليست لها شرعية ديمقرطي  فسلطتها و مصدقيتها مرهونة بمدى استقلاليتها عن السلطات الاخرى فهي سلطة غير عادية،   الدولة،

  ؟�ذه الاستقلاليةلكن ماذا نقصد   كما ا�ا لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لم تكرسها الدساتير،

م تلقيها أية لو رجعها إلی القانون المقارن نجده يقصد بالاستقلالية عدم خضوع السلطات الإدارية المستقلة لأية رقابة وصائية كانت او إدارية مع عد

ما أية جهة أما في الجزائر فيری الأستاذ زوايمية رشيد أن الاستقلالية هو عدم الخضوع لأية رقابة سلمية كانت ام وصائية سوءا  تعليمة أو وصاية 

س درجة كانت السلطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا على أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قيا

  .17المرجع نفسه ص ،لالية الاستق
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الصحیح والتدخلي لهیئات الضبط ومن ورائه الإقرار بمهام السلطات العامة في رقابة سیر الممارسة 

  .1الحاصلة عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونیة  التجاریة

  :ة في الولایات المتحدة الأمریكیةلجنة ضبط التجارة الفیدرالی - أولا

من أهم المؤسسات الأمریكیة ) FTC Federal Trade commission( 2تعد لجنة التجارة الفیدرالیة 

المختصة بالضبط في مجال التجارة الإلكترونیة، حیث أصدرت هذه الهیئة العدید من القرارات التي 

والمنافسة غیر القانونیة في الولایات المتحدة تظهر أهمیة دور سلطة الضبط في الحد من الاحتكار 

  :ومنها

، 1998متعهد سیارات لعلامة مصنع كرایسلر سنة  25قرار بالنطق في ممارسات مجموعة من  *

حیث كان هذا الأخیر یرى أن مبیعات المتعهدین تراجعت بالنظر إلى الأسعار المنخفضة التي یقدمها 

تهدید المورد بتقلیص خدماتهم لما بعد البیع، وبعدم بیع بعض التجار عبر الإنترنت، فقام الباعة ب

. العلامات، إن لم یقم المورد بتقلیص عدد السیارات المقدمة للباعة المتواجدین على شبكة الإنترنت

وبالفعل فقد كان النظام التقلیدي في التوزیع قائما على مبیعات من یقومون بإعادة البیع، والذین فرضوا 

مقدار الممنوح لكل واحد منهم مرتبطا بالمجال الجغرافي للعقد، بما قد یؤدي بشكل ظاهر أن یكون ال

فاعتبرت اللجنة هذا الاتفاق بمثابة خرق للقواعد التي . إلى تقلیص مستویات حجم البیع على الإنترنت

ن من قامت بإقرارها لأنه یحد من المنافسة بین بائعي السیارات، وقد یشكل خطرا على المستهلكی

  .الحصول المحلي على بعض الأنواع من السیارات ولخدمة ما بعد البیع

                                                           
کلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة    مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة الإلكترونية وفلسفتها في النظام القانوني مجلة -محمد تودة  -  1

  .703ص  2021مارس /  ھ 1442شعبان  - رجب  - 33العدد التسللي  - 1العدد 
الاحتكار لجنة التجارة الفيدارلية هي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الامركية و تتمثل مهمتها الرئيسية في انفاذ قانون مكافحة  -  2

ئيس وودرو ويليسون المدني غير الجنائي الامركي و تعزيز حماية المستهلك اسست اللجنة بعد التوقيع على القانون لجنة التجارة الفيدرالية من قبل الر 

 https, llar.m.ikipedia.org، 1914سبتمبر  26في 
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ارتبط بوضع أرضیة في العلاقة البینیة،  2011سبتمبر  11قرار آخر لهذه الهیئة صدر بتاریخ * 

). B to B business to business(والحد من الاحتكاریة في المنصة التي تجمع التجار الكبار 

الذي تطرقت إلیه هیئة القضاء خلال الفصل في القضایا التي تخص شركتي أبل وهو الموضوع نفسه 

یونیو من سنة  3وجوجل، في حین أن لجنة التحري القضائیة بمجلس النواب المذكورة أعلاه قررت في 

البدء بالتحقیق في قطاع استعمال الإنترنت في المسائل التجاریة، وهنالك مسألتان كانتا محل  2019

  :یابيتحقیق ن

  1.القیام بعملیات شراء المؤسسات والتي أظهرت بأنها تعزز الاحتكار في القطاع - 

تسجیل قیام الأرضیات والمنصات المستعملة من مالكیها في التمییز بین المتنافسین عند عرض  - 

  .السلع أو الخدمات

قاصد إشهاریة في أمام هذا الموقف تصدي البعض بالقول بعدم جواز احتكار المنصات والمعطیات لم

الشبكة العنكبوتیة، وبأنه لا یمكن أن تكون تلك الهیئات حكما وخصماً في آن واحد، كما نادي أحد 

النواب بضرورة تفكیك تلك الشركات الكبرى للحد من سطوتها مثل فایسبوك وجوجل بسبب طابعها 

ین المؤسسات للحد من لهذا دعت النائبة بمجلس النواب وارن إلیزابیث إلى الفصل ب. الاحتكاري

الاحتكار عن طریق القانون، واقترح البعض الآخر على الأقل تقویة الرقابة على عملیات الشراء 

  . من المؤسسات الرقمیة الكبرىالمستقبلیة 

                                                           
1
  .704ص  السابق المرجع ،ودة بمحمد  - 
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ولقد ذكرت هیئة الضبط الفیدرالیة في هذا الصدد بأن مجموع القواعد التي ترمي إلى حمایة المستهلك 

ق في التجارة الإلكترونیة، في الوقت الذي یحتاج فیه القطاع إلى قواعد خاصة به في لها قابلیة أن تطب

  .العقود المبرمة عن بعد وبطریق الإنترنت

إن سلطة الضبط تحتاج إلى الاستعانة بالهیئات التي یمكن أن یكون لها علاقة بها والمهتمة بحقوق 

تزویر، والمهتمة بتكریس قواعد المنافسة القانونیة المستهلك ، وتلك المهتمة بمحاربة الغش والتقلید وال

وغیر الاحتكاریة، ویقصد بذلك الهیئات صاحبة الشأن في استعمال الوسائل المعلوماتیة؛ لأن احترام 

  .المنافسة یعد أحد جوانب مساعي الضبط في مواجهة الشركات الرقمیة الكبرى في الولایات المتحدة

  :لكترونیة في أوروباهیئات ضبط التجارة الإ  - ثانیاً 

تمارس العدید من هیئات ضبط المنافسة في الفضاء الأوروبي صلاحیة تنظیم وضبط التجارة  

من اتفاقیة روما بمنع الاتفاقیات بین  81الإلكترونیة في مجال اختصاصها، ولقد نصت المادة 

المتواجدة في الاتحاد الأوروبي ، ومن أهم سلطات الضبط 1المتنافسین التي تستهدف الحد من المنافسة

  :نجد ما یلي 

  

                                                           
للمنافسة داخل  المنظمةمجموع القواعد القانونیة  الأوروبیةمن معاهدة المفوضیة  89 إلى 81تشكل المواد من  -  1

بط التي تحكم المنافسة من خلال تحدیدها للممارسات او ضمن ال هذه المواد مجموعة تتضمنحیث  الأوربيالاتحاد 

 81المهیمن ، فقد نصت المادة  الاقتصاديالمنافیة للمنافسة نذكر من بینها الاتفاقیات المحظورة بین المقاولات ة مركز 

  .على الاتفاقیات المحظورة بین المقاولات الأوربیةمن معاهدة المفوضیة 

  .شترك بین المقاولاتوضع سعر م إلىكل اتفاق یهدف  -

  .الأسواق أوتقسیم المناطق الجغرافیا  إلىكل اتفاق یهدف  -

  .على حساب المستهلكین الأثمانرفع  إلىكل اتفاق یهدف  -

  .على السبیل الحصر  الاتفاقیات المحظورة على سبیل المثال و لیس إلى أشارتو هذه المادة 

   .comwww.statimeshttps .:  لكتروني موقع الا:  الأوربيضوابط المنافسة الاتحاد  -
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  :اللجنة الأوروبیة -أ

 B(السوق البیني تدخلت اللجنة الأوروبیة للفصل في العدید من القضایا منها النزاع الذي مس أماكن

to B ( 7للشركات المتنافسة التي لها مسار الإنتاج والتوزیع نفسه داخل شبكة الإنترنت بتاریخ 

والذي جمع أرضیة مایكرافت كوم بعد اتفاقها مع أریزون، رفضت بموجبه اللجنة ، 2000أغسطس 

الطابع الاحتكاري في تقدیم خدمات ترتبط بتوفیر سلع تخص الطیران الجوي، لأن الاتفاقیات الحاصلة 

وقبل ذلك، قامت . كانت لفائدة فقط الأطراف للتخفیف من التكالیف على حساب أطراف أخرى منافسة

في قضیة فولبروكر كوم سمحت بموجبه اللجنة  2000یولیو  30نفسها بإصدار قرار بتاریخ الهیئة 

لفروع ستة بنوك كبرى تابعة للمؤسسة المذكورة بالحق في القیام بخدمة السمسرة الإلكترونیة 

)courtage électronique (1.في العملیات البینیة، أي التي تتم بین البنوك المذكورة  

  وروبي للمستهلكالمركز الأ  - ب

یظهر دور المركز الأوروبي للمستهلك في حالة النزاع والخلاف بین أطراف العملیة التجاریة المبرمة 

إلكترونیا، ویأتي هذا الدور بعد تدخل سلطات الضبط المتواجدة في كل بلد، لیأتي تدخله باعتباره هیئة 

الأوروبي المنظم لقطاع التجارة  مختصة لها صلاحیة توقیع الجزاء عند مخالفة قواعد التنظیم

بقصد وضع حد للتضییقات التي  302- 2018الإلكترونیة الصادر عن الاتحاد الأوروبي تحت رقم 

كانت تفرضها المواقع، والتي كانت تقوم بتوفیر الخدمات استنادا إلى الجنسیة ومكان الإقامة، أو مكان 

إنهاء العمل في أوروبا بشرط موقع  2018- 12- 03التواصل الإلكتروني، إلى أن تقرر بدایة من 

المستخدم للاستفادة من طلب الشراء الإلكتروني، وتمكین المشتري من تقدیم طلبه لشراء أو الاستفادة 

من خدمة بطریقة إلكترونیة في أي مكان من بلد آخر بشروط الزبائن المتوطنین في البلد، للحد من 
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هذا التنظیم صدر في مواجهة كافة . آخر ضمن الاتحاد كانت تفرض على مواطني بلد  الرسوم التي

المهنیین العمومیین والخواص، كبار المؤسسات والمؤسسات الصغرى المتواجدة في فضاء الاتحاد 

إذا كانت ممارسة النشاط داخل الاتحاد، وهذا یعود بالفائدة على المستهلك   الأوروبي، أو في بلد آخر

  وقع الإلكتروني، سواء لسبب الجنسیة أو الإقامة أو الرمز البریديمن الم الذي لا یمكن رفض طلبه

، أو اللغة أو عنوان التسلیم، أو التوطین البنكي، أو بلد )IP Adress(أو عنوان برتوكول الإنترنت 

 1." دفع المبلغ المالي

المختصة كانت المفوضیة هي الجهة  2003قبل العام  :) REC(الشبكة الأوروبیة للمنافسة . ج

بمراقبة على تنافسیة الاتفاقیات التجاریة و الإجراءات التي تتخذها المشروعات التجاریة التي قد تؤثر، 

على تنافسیة الاسواق داخل دول الاتخاذ ، فیما بعد ادرك المشرع الأوربي صعوبة قیام المفوضة 

ة لمراقبة و ضمان تنافسیة بجمیع هذه المهام كما ادرك أهمیة اشتراك المؤسسات و المحاكم الوطنی

  .الأسواق

لم یكن العمل بوضع قواعد ضبط على مستوى الدول في الاتحاد الأوروبي لیمنع من البحث عن إنشاء 

، 2003- 12- 16بتاریخ   2003 - 1شبكة أوروبیة للمنافسة بمقتضى صدور التنظیم الأوروبي رقم 

معاهدة الاتحاد الأوروبي، كما وضع نظاما من  82و 81والذي وضع قواعد المنافسة تطبیقا للمادتین 

اختصاصیا موازیا للاختصاص الذي تقوم به اللجنة الأوروبیة، وذلك الذي تقوم بممارسته هیئات دول 

الاتحاد، بمعنى أن هنالك تكثیفا للقواعد والهیئات الضابطة، مما ساعد على تشكیل شبكة من هیئات 

 2.عام، وتتعاون بشكل حثیث خدمة للمنافسةالضبط العمومیة تتحرك لتحقیق الصالح ال
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  هیئات ضبط التجارة الإلكترونیة في فرنسا -ثالثاً 

على غرار ما هو معمول به أوروبیاً، ولأجل تنظیم محكم لقطاع التجارة الإلكترونیة، نصت التشریعات 

أو مجلس الفرنسیة المتوالیة على إنشاء العدید من هیئات الضبط من بینها سلطة ضبط المنافسة 

المنافسة كما كان یسمى في السابق، والإدارة العامة للمنافسة، وللاستهلاك وقمع الغش، وأخرى یشارك 

فیها المجتمع المدني بشكل فاعل، وتتمتع تلك الهیئات بصلاحیات تدخل واسعة وإمكانیات معتبرة 

  .ستعمال الوسائل التقنیةلحمایة حقوق المتعاملین التجاریین والمستهلكین معا، ولمواجهة تجاوزات ا

  سلطة ضبط المنافسة -أ

، ضمن قواعد القانون التجاري، 776- 08تشریع عصرنة الاقتصاد رقم أنشئت سلطة المنافسة بموجب 

وقد تم منحها صلاحیة إصدار آراء، ومنها الرأي الصادر عنها بعد طلب من سلطة ضبط وسائل 

والتي قامت بوضعه  portail vocalبة صوتیة الإعلام والاتصال، ذكرت فیه؛ بخصوص إنشاء بوا

تیلكوم، والتي كانت توفر للمستعملین الفاتورة وتحصیل المبالغ الناتجة عن  - فرنس  مؤسسة 

المستهلكین بموجب الاتصال وتعویضات الخدمة؛ بأن الاتفاقیات بین البوابة ومزودي الخدمة بإمكانها 

، بالخصوص إن )des ententes Anticoncurrentielles(أن تشكل تفاهمات منافیة للمنافسة 

وجوده " تضمنت التفاهمات شروط الحصریة، التي یترتب علیها منع بوابة أخرى من استقبال مزود 

  1.أساسیا لجلب المستهلك

وقد تضمن هذا الرأي أیضاً أن رغبة إنشاء البوابة، یتوجب معه التوصیة بضرورة عدم طرح شرط یمنح 

تیلكوم حصریة الخدمة، وهي غیر موجودة في العقود التي تربط هیئة الاتصالات  -لمؤسسة فرانس 
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نافسة، والتي بمزودي الخدمات، وترمي هذه التوصیة إلى عدم معاقبة البوابات التي یمكن أن تنشأ بالم

یمكن أن تظهر في المستقبل، والشرط الحصري قد یحرمها من خدمة ینظر لها أنها أساسیة من 

المستهلكین، وللأسباب المذكورة نفسها، فإن الاتفاقیات یجب أن تكون محدودة في مدتها بسنتین كحد 

  .أقصى 

  )DGCCRF(الإدارة العامة للمنافسة وللاستهلاك وقمع الغش  - ب

للدور الذي تقوم به سلطة المنافسة، نجد هیئة أخرى لها صلاحیات ضبط تسمى الإدارة العامة إضافة 

على مركز مراقبة التجارة  2000للمنافسة وللاستهلاك وقمع الغش، وهي هیئة تتوفر منذ سنة 

محققا سیبریانیا  35والذي ینشط شبكة رقابة الإنترنت بتعداد مكون من ) CSCE(الإلكترونیة 

)cyber-enquéteurs( ویسهر المركز على ضمان خدمة حمایة المستهلكین في مواجهة تنامي ،

الإنترنت، وفي مواجهة آثار التقنیات الجدیدة المتصلة بالتجارة الإلكترونیة، وفي سبیل ذلك فإن له 

نماط رقابة ممارسات مواقع التجاریة الإلكترونیة، وضمان السهر على متابعة ظهور أ: وظیفتین هما

  .وأشكال جدیدة للتوزیع

متعلق  2007دیسمبر  17وفي إطار التوافق مع قواعد الضبط الدولیة، صدر تشریع فرنسي بتاریخ 

بقواعد التكیف مع القانون الأوروبي في المجال الاقتصادي والمالي، ودعم صلاحیات الإدارة العامة 

لى متابعة المخالفات أو التقصیر منه ع 13في مجال ضبط التجارة الإلكترونیة، ونصت المادة 

بالخصوص في مجال الإشهار بالطریق   ، 1المذكور في القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي

  .الإلكتروني والعقود المبرمة إلكترونیا
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إن بإمكان الهیئة إلزام المتعاملین لتتوافق تصرفاتهم مع تلك الالتزامات التي تفرضها، والكف عن أي 

أو شرط غیر قانوني، كما بإمكانها أن تطلب من القضاء، سواء المدني أو الإداري، الأمر  تصرف

كما تقوم . تحت الغرامة التهدیدیة، بإلغاء كل شرط غیر قانوني أو تعسفي في أي عقد موجه للمستهلك

ومتابعة  الهیئة نفسها برقابة أمان المستهلك بالتحري في الویب عن وجود مواد غیر مطابقة للتشریع،

معاییر المطابقة للضمان، سواء تعلق الأمر بألعاب الترفیه أو استعمال المواد الضارة، كما تقوم 

بالتحقق من هویة مؤسسات قد تلجأ إلى إرسال الإشهار بشكل مكثف أو تخص تطبیقات تحث على 

ومن أوجه . لمعمول بهاتفادي رادارات المراقبة، أو طرح مواد استحمام الأطفال غیر المطابقة للمعاییر ا

من قانون الاستهلاك التي تحول دون اعتراض عملهم  141حمایة العیون ما جاء في نص المادة 

  .بدفع أو مبرر السر المهني

إن تنظیم قطاع التجارة الإلكترونیة لا یتوقف فقط على إنشاء هیئات الضبط، بل یبقي الباب مفتوحا 

مة، كما الخاصة بضرورة وضع قانون یسهل عملیة استشارة أمام باقي هیئات ومؤسسات الدولة العا

الهیئات والأطراف المعنیة منها المنظمات والهیئات الوطنیة للدفاع عن المستهلك، من ذلك قیام منتدى 

حقوق الإنترنت بإنشاء مرصد الاستهلاك السیبراني والذي یحصي آراء المستهلكین وانتقاداتهم حول 

، أو عدم مطابقة السلع أو الخدمات للمعاییر، وتسهیل إجراءات التقاضي على أجال التسلیم ومواعیدها

  1.التجاوزات المرتكبة، دون استبعاد دور الهیئات القضائیة في تقاریرها السنویة

  ضبط سوق التجارة الإلكترونیة في الصین -رابعاً  

في غیرها من النظم  اللیبرالیة، كماعرف انتشار سوق التجارة الإلكترونیة رواجاً وانتعاشاً في النظم 

الإلكترونیة بعد سنوات من تطور سوق  الاقتصادیة ومن بینها الصین، التي بدأت عملیة ضبط التجارة
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المعاملات بعیدا عن الضغط التنظیمي، إذ توجب أن یتكیف هذا القطاع مع قانون التجارة الإلكترونیة 

  .2019ي ینایر حیز التنفیذ ف ، ودخل2018الصادر في أغسطس 

وقد جرى تطور التجارة الإلكترونیة بإحداث تغییر جوهري تقنیني بمجيء التشریع المذكور، والذي أقر 

، وهو une licence commercialeإلزام كل المعنیین بالقطاع بضرورة الحصول على إجازة تجاریة 

  .لسوداء إجراء شمل صغار التجار والأعمال التجاریة التي كانت تتم في السوق ا

ویتمحور التغییر الآخر المهم في الصین حول موضوع سلطات الضبط ودور الدولة التدخلي حول 

مكافحة التشریع الجدید لتجاوزات التقلید والتزویر التي تشوب بعض أنشطة متعاملي التجارة 

ن أطراف الإلكترونیة، وذلك من خلال وضع ضوابط تخضعهم للمسؤولیة البینیة والتضامنیة، لهذا فإ

العلاقة التجاریة الإلكترونیة تتم مخاطبتهم على أساس قاعدة قانونیة مفادها تحمل مسؤولیة بیع 

بضاعة مقلدة یرتبط بمعرفة المعني بها أو افتراض معرفته، وإلا كان ملزما بواجب الإخطار لإعفاء 

  .تبعات المسؤولیة نفسه من

سؤولیات وإدراج الاحترافیة والمهنیة في القطاع إن صدور التشریع كان الغرض من ورائه إقامة الم

التجاري الإلكتروني، وتدعیم الرقابة، والقیام بجبایة الرسوم من كل الباعة المعنیین في ظل وجود 

  1.مرحلة عرفت انتشار الظاهرة، ثم تلتها عملیة الضبط التشریعي للتنظیم ولیس للقمع 

 .جزائريفي القانون الالهیئات الإداریة المستقلة لضبط التجارة الإلكترونیة  :المطلب الثاني 

الفرع و  الالكترونیةلجنة ضبط البرید والاتصالات الفرع الأول  : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  .الإلكترونیة الاتصالاتالتنظیمي للجنة البرید و  الاختصاصالثاني  
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:كترونیةلالا لجنة ضبط البرید والاتصالات : الفرع الأول   

كما أن البحث في ،  الإلكترونیةإن عملیة التتبع التقنیني النصوص القانونیة المتعلقة بقواعد التجارة 

تشریعیة حقیقیة  إرادةغیاب  إليیشیر ,القانوني للهیئات المرافقة لها وتولي التعدیلات علیهما الإطار

هد لها مهام ضبط حالة الفوضى القائمة في سوق تجاري الكتروني مستقلة تع ضبطسلطة  لإرساء

للتنظیم ولقواعد  تفتقرلكن أرید له أن یظل في الظل بتحویله إلى سوق موازیة .واحد  و ناشئ

المسؤولیة مما قد یزید الأمر تعقید القطاع تأخر المشرع عن تنظیمه و ضبط معاملاته لیجعل 

. أمدهاالمتعاملین و المستهلك معا في حالة ترقب دائم نتیجة تردد و إرجاء طال   

بالرغم  والذي یةالإلكترونوتظهر حالة التردد المذكورة واضحة  من خلال قواعد القانون المنظم للتجارة 

وما یلیها من الباب الثالث بالقواعد العامة 35صدوره إلا أننا نجد المشرع ملتزما في المادة  تأخرمن 

في النص على الجرائم و العقوبات والتي یقوم فیها ضباط و أعوان الشرطة القضائیة بمعاینة 

ة لمعاینة المخالفات دون تفصیل المخالفات وهذا في ضل تأهیل الأعوان المنتمین إلى الأسلاك الخاص

  1.كاف 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والأمر نفسه  04 - 09وینطبق الأمر على كل من القانون رقم 

لتبقى هیئات الضبط الوحیدة  04 -08على القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة رقم 

كترونیة ،والتي أوكل إلیها دور تنظیم شأن محدد ذات الصلة تكمن في هیئات وسائل الإتصالات الإل

.وعلاقات بعینها قد لا تخدم بشكل مباشر مصلحة الزبون و المستهلك  

 وانعدام إن من مظاهر تنظیم المعاملات التجاریة سواءا التقلیدیة أو الإلكترونیة الثغور القانوني حینا،

صوص بشكل قد یدفع إلى تضارب القواعد التشریعي أحیانا أخرى ، مع تسجیل توالي الن الاستقرار

                                                           
1
  .713المرجع السابق ص  ،ودة بمحمد  - 
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تداخل  مهام الهیئات بسبب رئیسي یعزى إلى تعدد مصادر التشریع النیابي و التنظیمي ،كما أننا قد 

1.نصادف وجود قواعد فرعیة تنظم و تسیر قطاعا بأكمله  

التجاریة بشكل د قانون التجارة الإلكترونیة إلى هیئة لها إختصاص النظر لضبط معاملات السوق نجو 

مریح في فض النزاعات التي قد تثور لا محالة أثناء الممارسة مع ذلك لا یفوتنا تسلیط الضوء على 

هیئة قد یتقاطع دورها مع هیئة الضبط المشار إلیها لسببین أولهما نشاطها یندرج ضمن الإطار التقني 

یدان جد محدود یخص عینة من الإلكتروني ،ولسبب ثاني یتحدد بسبب دورها في فض الخلافات في م

المتعاملین الإقتصادیین ،أي بین الشركات المتخصصة في قطاع الإتصالات و إستغلال شبكة الهاتف 

 النقال

 النص علیها زمنیا بوقت جد قصیر قبل صدور قانون التجارة الإلكترونیة  هیئة تم

صلاحیتها   على تشكیلهاویتعلق الأمر بسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة المنصوص 

  .04- 18بالقانون رقم 

  :الإختصاص التنظیمي للجنة البرید و الإتصالات الإلكترونیة :الفرغ الثاني 

عن طریق وضع 2 تضطلع سلطة الضبظ بإعداد قواعد عامة و مجردة في مجال نظام الترخیص 

كما تحدد إجراءات منح  شروط إنشاء او إستغلال أو رفض تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص

من القانون المنظم  34الترخیص بمراعاة مبادئ الموضوعیة و الشفافیة و عدم التمییز طبقا للمادة 

 .لعمل اللجنة

                                                           
  .715، 714محمد بودة ، المرجع السابق ص   -  1

2
ما تحوز سلطة الضبط في إطار الرقابة السابقة على قطاع البريد و الإتصالات الإلكترونية صلاحيات واسعة في منح التراخيص بأشكال مختلفة إ - 

المركز القانوني لسلطة ضبط -عائشة فارح (أنظمة إستغلال البريد أو في إطار انظمة إستغلال الإتصالات الإلكترونية حول الموضوع أنظر في إطار 

- 398ص ) 2019سبتمبر 02العدد 10مجلة العلوم القانونية و السياسية ا�لد .04-18البريد والإتصالات الإلكترونية على ضوء القانون رقم 

399.  
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إضافة لذلك تضطلع اللجنة بتنظیم سوق الإتصالات الإلكترونیة ومن أمثلة الصلاحیات التي خولها 

إلتزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة المشرع لممارسة مهامها التنظیمیة نجدها تفرض 

أین أقرت سلطة الضبظ 1القائمة أو التي هي قید الإنجاز ،وبنفس الأمر بالنسبة للإختصاص القمعي 

قواعد عامة تتضمن إجراءات التحقیق ومتابعة المخالفات بموجب قرار صادر عن مجلس سلطة 

مالیة على المتعاملین المخالفین للقانون أنه یتناول تطبیق العقوبات ال  الضبط ،وفي مجال فرض و

قواعد موازیة لتلك القواعد العامة المطبقة على إجراءات التحقیق سواء في المجال التي تضبطه سلطة 

 2.الضبط و أیضا الغرض الذي أنشأت من أجله هذي الأخیرة ومن بینها إزالة التجریم عن التسییر

تصالات الإلكترونیة وظیفة التحكیم في النزاعات بین أصحاب رفض تمارس سلطة ضبط البرید و الإ

والذي یلزم المستفیدین رخصة الإستغلال  63_20الإستغلال والمتعاملین بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ووضع شروط شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بینه وبین مشتركین یقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط 

خلال صلاحیاتها في مطالعة المنازعات المعروضة للتحكیم یمكنها إجباره بقرار هذه الأخیرة من 

 3.مسبب على تكییف الإجراء كما یمكنها أن تلزم صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غیر المؤسسة

ل طعن لوقف التنفیذ یشار إلى أن قرارات سلطة الضبط وبالنظر إلى طابعها الإداري فإنها تكون مح

  . 4س الدولة في أقل من شهر واحد من تبلیغهالقضاء مجأمام 

                                                           

 
1

مجموعة من الضمانات القانونية الموضوعية لممارسة السلطة القمعية لسلطة الضبط تتعلق  04_18أحاط المشرع الجزائري ضمن القانون رقم  -

  .403_403نفس المرجع السابق ص ص _هذه الضمانات بمبدأ الشرعية ومبدأ الشخصية إلى جانب مبدأ التاتييت 

2
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه .ية المستقلة في ا�ال الإقتصادي و المالي في الجزائر بين الضرورة و التقليد السلطات الإدار _ نبيل محمد نايل  - 

  .88ص 2021جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة    قسم الحقوق كلية الحقوق و للعلوم السياسية.علوم تخصص قانون 

  .18ص 05ص 2020مارس  15الصادرة في  18 الجريدة الرسمية رقم 63_20المرسوم التنفيذي رقم  - 3 

 
4

  .من أهم القرارت الصادرة عن هيئة ضبط المعاملات التجارية -

الإتصالات   والذي يحدد مكافأة الخدمة المقدمة بخصوص منح موارد الترقيم لمتعاملي 2019أفريل  15الصادر بتاريخ  20القرار رقم  -

  .غيرهم من مقدمي الطلباتالإلكترونية الحاصلين على التراخيص و 

مما نجم "اوريدو" والجيلين الثالث و الرابع للمتعامل GSM  بعد تسجيل إخلالات بسبب شبكات 2019أغسطس  18القرار الصادر بتاريخ  -

 ل أوريدو تقديم بمصالح المستخدمين،وعليه طالبت سلطة الضبط من المتعام  عنها انقطاع خدمات الصوت و الأنترنت وبالتالي التسبب بأضرار
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   الضبط القضائي كآلیة لضبط التجارة الإلكترونیة: الثاني  المبحث

في حالة غیاب إرادة صریحة أو ضمنیة للمتعاقدین إتجهت تشریعات بعض الدول إلى النص على 

ضوابط مقیدة من شأنها أن تسهل على القاضي مهمة تحدید القانون الذي یحكم العقد وعادة ما تتمثل 

تنفیذه وقد المشتركة للأطراف والـمـوطن المشترك لهم أو محل إبرام العقد أو  ةالجنسیهذه الضوابط في 

تجمع بعض التشریعات بین أكثر من ضابط وقد تكتفى أخرى بضابط واحد عادة ما یكون محل إنعقاد 

  1.العقد 

 .الإسناد و مدى فعالیتها  اتجاه منازعات التجارة الالكترونیة ضوابط :المطلب الأول 

الفرع و  العلاقة التعاقدیةالضوابط الجامدة لإسناد : الفرع الأول : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین 

  .العلاقة التعاقدیة لإسنادالضوابط المرنة  الثاني

 العلاقة التعاقدیة لإسنادالضوابط الجامدة :  الأولالفرع 

أما ثانیا فسنتطرق صعوبات تطبیق  المشتركة ةالجنسیوسنتطرق في هذا الفرع أولا ضابط الموطن و 

  .الإلكترونیةقانون الإرادة على عقود التجارة 

  

  

                                                                                                                                                                                

بت توضيحات، كما قامت بتذكيره بإلتزاماته المنصوص عليها في دفاتر الشروط،بالأخص فيما يتعلق بإستمرارية الخدمة و توفر جود�ا ،كما طال

 .بإتخاذ كافة التدابير التقنية لضمان الأداء المنتظم و الدائم لمنشآت شبكته و الحفاظ على حقوق مشتركيه

الذي يتعلق بترخيص التسويق التجاري لخدمات الجيل الرابع في الولايات الإضافية للسنة التالية  2019_10_ 31المؤرخ في  29القرار رقم  -

  .718ص76محمد بودة ،المرجع السابق هامش.تليكوم الجزائر " أوبتيميوم" للمتعامل

1
ف التعاقد في إختيار القانون واجب التطبيق في الإلتزامات التعاقدية وفقا زياد محمد فالح بشابشة، أحمد الحراكي، عماد قطان دور إرادة الأطرا -  

  .370  :ص 2013، 30دراسة مقارنة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات فلسطين العدد  -للقانون الأردني 
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  .المشتركة ةالجنسیضابط الموطن و  :أولا 

إتجهت كثیر من التشریعات الوطنیة والإتفاقیات الوطنیة إلى تمبنى ضابط المواطن أو محل الإقامة 

للمدعى علیه لعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة في المنازعات الخاصة الدولیة 

  .المشتركةوكذلك ضابط الجنسیة 

  .ضابط الموطن المشترك  - 1

ربط الموطن بالشخص ارتباطا خاصا في المجال الدولي وعموماً فتحدید المواطن یعتمد على الربط 

  1.لأعمالوالمكان الذي یتخذه مركزاً المصالحة و  بین الشخص

المشرع  وقد تطرقت العدید من الدول لوضع تعریف الموطن ضمن تشریعاتها الداخلیة ومن ذلك نجد 

من القانون المدني المصري الذي عرف الموطن على أنه المادة المكان الذي یقیم فیه  40 ،المصري

الشخص عادة وهذا في الفقرة الأولى منها وكذلك یجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أكثر من 

 2ذه المادة مواطن كما یجوز أن لا یكون له موطنا ما وهو ما قصت به أحكام الفقرة الثانیة من ه

ویختلف تعریف المواطن بین القانون الدولي الخاص عنه في القانون المدني فالأول یعبر عن مواطن 

  ۔اھالشخص في أي دولة من الدول والثاني ینصرف إلى إعتباره موطن الشخص في دولة دون غیر

ري إلى تعریف من القانون المدني الجزائ 36أما المشرع الجزائري فقد تطرق صحن أحكام المادة 

الموطن بأنه المحل الذي یوجد فیه السكن الرئیسي وعند عدم وجود السكن فإن محل الإقامة العادي 

                                                           
1
  .44سمير خليفي المرجع السابق ص  - 

2
مكررة  108المتعلق بالقانون المدني المصري جريدة رسمية العدد  1948/07/29الموافق هـ  1367/09/22الصادر في  131قانون رقم  - 

  04: مصر، ص 



 الإلكترونیة التجارة ضبط سلطات                                                    :الفصل الثاني

 

 
72 

على عدم جواز أن یكون الشخص  36یحل محل المواطن كما نصت أحكام الفقرة الثانیة في المادة 

  .في نفس الوقت طنأكثر من مو 

جزائري المكان الذي یمارس فیه الشخصي حرفة معینة أو من القانون المدني ال 37ولقد اعتبرت المادة 

من  38تجارة بمثابة موطن بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه المهنة أو التجارة في حین إعتبرت المادة 

القانون المدني الجزائري أن موطن كل من القاصر والمفقودة والمحجوز علیه والغائب هو موطن من 

من القانون المدني فقد أجازت أن یقوم الشخص  39عن هؤلاء أما المادة  یقوم بالنیابة القانونیة

  .باختبار موطن معین من أجل تنفیذ تصرف قانوني

وبالرغم من أن التشریعات الوطنیة قد تثبت معیار الموطن المشترك كقانون یطبق على هذا العقد 

بیق إلا أن اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الدولي في حالة غیاب قانون الإرادة ومنحت له الأولویة في التط

  .عقود البیع الدولیة للبضائع قد استبعدت تطبیق هذا المعیار

تطبق على "العقد حیث قضت أحكام المادة الثانیة من الاتفاقیة  أطرافواشترطت اختلاف موطن 

كون هذه الدول عقود بیع البضائع بین الأطراف، الذین تتواجد أماكن عملهم في دول مختلفة على أن ت

  1.عندما تقضي قواعد القانون الدولي الخاص بتطبیق قانون دولة متعاقدة  أو متعاقدة 

  :تطبق قانون الموطن المشترك على عقود التجارة الالكترونیة  -

العقدیة في مكان معین وبالتالي فإن  رك من شأنه توطید وتركیز الرابطةإن ضابط الموطن المشت

تطبیقة في مجال العقد الإلكتروني لیس بالأمر السهل كما قد یكون الموطن إفتراضیا شأنه في ذلك و 

                                                           
1
  .44سمر خليفي المرجع السابق ص  - 
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  1.شأن العالم الالكتروني في حدذاته 

ورغم وضوح فكرة الموطن المشترك إلا أنه یصعب إعمالها في مجال العقد الإلكتروني لأن شبكة  - 

تعتمد على العناوین الالكترونیة ولیس على العناوین الحقیقیة كما أن هذه العناوین لا تعطینا  الأنترنات

 على البلد معین لكنها لا  دلالة واضحة على العنوان الحقیقي للشخص فقد تدل للمواقع الالكترونیة

قد لا تدل تلك العناوین على  كما FR ۔ی ھتحمل ولا تشیر إلى مكان عمل محدد كالعناوین التي تنت

  ong .2أو  Comدولة معنیة كالمواقع التى تنتهي ب 

  ضابط الجنسیة المشتركة   -2

وجدوا  أینمانصت بعض القوانین على اختصاص محاكمها الوطنیة في الدعاوى المرفوعة ضد رعایاها 

لكونها رابطة قانونیة وسیاسة تربط فردا  3هنا أساسا لثبوت الاختصاص القضائي ةالجنسیحیث تتخذ 

بدولة، فالدولة هي صاحبة الاختصاص المانع في مادة الجنسیة وهذا ما أمرته اتفاقیة لاهاي سنة 

الأمم المتحدة على  قمیثاباعتبارها مصدراً لأحكام القانون الدولي الخاص كما نصت أحكام  1930

  4.ن صمیم السلطات الداخلي لدولة معینةعدم التدخل في الأمور والشؤون التي تعتبر م

الشخص بجنسیة دولة معینة هو معیار التفرقة بین الوطني و الأجنبي وبالتالي یتحدد لنا حقوق  فتمنح

  .وواجبات الأفراد ومدى خضوعه لقانون الدولة من عدمه

في حالة عدم "من القانون المدني الجزائري على أنه  18وقد نصت أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           
1
،  13يوسفي نورالدين تطبيق منهج قاعدة التنازع الدولية على عقود التجارة الإلكترونية مجلة المفكر جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر العدد  - 

  .257، ص 2012

  .87ص  2016/2015بن حضرة زهيرة الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر الجزائر   - 2

3
  .2015كانون الثاني   - العدد الرابع ديسمبر  22مجلة العلوم الإنسانية كلية التربية للعلوم الإنسانية ا�لد  - 

4
  .38ص  2019سوق أهراس سنة  - نين في عقود التجارة الدولية ، كلية الحقوق و العلوم الساسية جامعة محمد الشريف مساعدية تنازع القوا - 
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الأطراف لقانون یحكم عقدهم فإنه یطبق قانون موطنهم المشرك أو جنسیتهم المشتركة باستقراء  اختیار

أحكام هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد جعل من الجنسیة المشتركة لأطراف العقد ضابط 

لموطن فالمشرع الجزائري قد الأطراف من حیث ا اتخاذاحتیاطي یتم اللجوء إلیه في حالة عدم  إسناد

  .الضوابط الاحتیاطیة أعمالطریقة التدرج في  انتهج

ویمكن تبریر تبني المشرع الجزائري لهذا المعیار إلى أن الأفراد عادت ما یكونوا على درایة بقوانین 

قد لا بل ویفترض قیهم ذلك وبالتالي لا یتفاجؤون بتطبیق قانون أجنبي  یتهابجنسالدولة التي یتمتعون 

  .یخدم مصالحم عند تطبیقه على العقد محل النزاع

كما تجد من التشریعات الوطنیة مالم یشر إلى الجنسیة المشتركة للأطراف كضابط إسناد احتیاطي  - 

من القانون المدني الأردني على  20كما هو الحال بالنسبة للمشرع الأردني حیث نصت أحكام المادة 

تعاقدیة قانون الموطن المشترك للأطراف فإن لم یتحدا من حیث الموطن أنه یسری على الالتزامات ال

ف ذلك أي عند غیاب قانون فیطبق قانون الدولة الى أبرم فیما العقد ما لم یتفق الأطراف على خلا

من القانون المدني المصري و المادة  19ونفس التوجه للمشرع المصري ضمن أحكام المادة  1الإرادة 

  .من القانون المدني العراقي 25

أما الاتفاقیات الدولیة فهي بدورها لم تهتم بضابط الجنسیة کمعیار یتم الاعتماد علیه لإیجاد قانون 

  منها 04ضمن المادة  1980یحكم العقد الدولي و من ذلك نجد إتفاقیة روما لسنة 

                                                           
1
الموطن ، مـركـز الأجانب وأحكامه في القانون العراقي، الجزء ) الجنسية(غالب علي الداودي، حسنی محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص  - 

  132نشر دون بلد النشر دون سنة النشر ص الأول دون دار 
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إذا لم یتم إختیار القانون الواجب التطبیق على العقد "حیث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه 

من هذه الاتفاقیة فإن العقد یخضع لقانون البلد الذي یرتبط به ارتباطاً ) 03(وفقا لأحكام المادة الثالثة 

  .إذا لكان جـزءا من هذا الأخیر له صلة أوثق مع بلد آخـر وثیقاً كما نصت على إمكانیة تجزئة العقد

  .تطبیق قانون الجنسیة المشتركة ما عقود التجارة الدولیة الإلكترونیة -

بالرغم من اعتقاد بعض التشریعات الدول لضابط الجنسیة المشتركة للأطراف كقانون یطبق على العقد 

صعب تطبیق هذا الضابط في مجال العقود الإلكترونیة الدولي في حالة غیاب قانون الإرادة إلا أنه ی

  1.والعقد) معیار الجنسیة المشتركة(وذلك راجع لضعف الصلة بین هذا المعیار 

وهذا كون الجنسیة الأجنبیة للمتعاقد لا تعد عنصرا مؤثر في عقود المعاملات الدولیة ولا تصلح وحدها 

و علیه فإن الاعتداد بالجنسیة یتطلب التحقق من هویة أساساً لإضفاء الطابع الدولي على هذه العقود 

الأطراف و تحدید أماكن تواجدهم لحظة إبرام العقد و هو أمر یصعب التحقق منه في مجال 

  .المعاملات الإلكترونیة

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة نلاحظ بأن  05 -  18من القانون  02و بالرجوع إلى أحكام المادة 

بدوره لم یعتد بضابطي الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة للأفراد كمعیار یتم  المشرع الجزائري

فقد حصر المشرع الجزائري القانون الواجب التطبیق على العقد   2اعتماده في مجال العقد الالكتروني

د على الإلكتروني في القانون الجزائري دون غیره مستبعدا بذلك قانون الإرادة إضافة إلى أنه لم یعتم

     .قاضيتا من طرف الھالضوابط الاحتیاطیة كضوابط مستقلة یتم الاسترشاد ب

                                                           
1
  .88ص  2بن خضرة زهيرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة لونيسي علي البليدة  - 

  .المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائري 05-18من القانون رقم  02المادة  - 2
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 قاعدة خضوع العقد التجاري الدولي لقانون الإرادة -  3

تعتبر قانون الإرادة من أبرز ضوابط الإسناد والمنصوص علیه في العدید من التشریعات المقارنة 

وكذلك یعتبر أكثر ضوابط الإسناد على عقود التجارة والاتفاقیات الدولیة سواء داخلیا أو دولیا 

  .الدولیة

  .لكن یطرح إشكال في ضبط شروط تطبیقه خاصة مع بروز عقود التجارة الإلكترونیة

من القانون المدني الجزائري أخذ بقانون الإرادة باعتباره  18فالمشرع الجزائري من خلال المادة 

یة أن یكون القانون المختار من الأطراف المتعاقدة ذو مبدأ عالمي لكن تم تقییده من خلال حتم

بالعقد سواء كان ذلك محل إبرام العقد أو مكان تنفیذه أو أن یكون ذو صلة حقیقیة   صلة حقیقة

  1.مهبالمتعاقدین سواء أكان ذلك من حیث جنسیة أطراف الرابطة التعاقدیة أو موطن

صریح أو ضمني فالمشرع الجزائري لم ینص  أما مما یخص ضابط قانون الإرادة سواء بإختیار

" من قانون التجارة الإلكترونیة على مایلي  2علیه في عقود التجارة الإلكترونیة حیث نصت المادة 

یطبق القانون الجزائري في محال المعاملات التجاریة الإلكترونیة في حالة ما إذا كان أحد 

  :الأطراف العقد الإلكتروني

  الجزائریة أو متمتعا بالجنسیة - 

  شرعیة في الجزائر أومقیم إقامة  - 

  .أو  خاضعا للقانون الجزائري يشخصا معنو  - 

  2. كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر  - 

                                                           
1
  .271ص  2010هومة الطيب زروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائر دار  - 

2
المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجريدة الرسمية الجزائر العدد   م 10/05/2018  هـ الموافق 24/08/1439مؤرخ في  05 - 18القانون رقم  - 

  .05ص  2018/ 05/16هـ الموافق  30/08/1439الصادر في  28
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  التجارة الإلكترونیة دو عقتطبیق قانون الإرادة على  :أولا

القانون إما صراحة أو ضمنیا یتم اختیار الأطراف لهذا : اختیار الأطراف للقانون الواجب التطبیق - 

  .على النحو الآتي

  .الإختیار الصریح -  1

للأطراف المتعاقدة الحق في اختیار القانون الذي یحكم عقدهم صراحة لكن التعبیر عن الإرادة في 

العقود الإلكترونیة یتم بواسطة إستخدام وسائل إلكترونیة ویكون ذلك بواسطة الرسائل الإلكترونیة عن 

  1.لكتروني أو المواقع الإلكترونیة البرید الإلكتروني أ والمواقع الاطریق مثلا

  .الاختیار الضمني - 2

في حالة ما لم یتم الاختیار صراحة في العقود الالكترونیة یمكن الاسترشاد بتلك القرائن لإستخلاص  

ذه العقود انها تبرم الإرادة الضمنیة للأطراف، ولكن لا یعتد بالغة إلى دورتها العقد لأن الغالب في ه

  2.باللغة الانجلیزیة ولا یمكن القول أن الإرادة الأطراف إتجهت إلى تطبیق القانون الإنجلیزي

  صعوبات تطبیق قانون الإرادة على عقود التجارة الإلكترونیة :ثانیا

  :التحقق من وجود إرادة التعاقد  - أ

بصفة غیر مباشرة أي بواسطة الوسیط تقوم مشكلة التعبیر عن الإرادة في حالة ما إذا تم  - 

الإلكتروني لأنه من المحتمل في تدخل الوسط أن یصیب الرسائل الإلكترونیة عیوب في صحتها یكون 

  .مخالفا لإرادة الطرف الذي یعمل الجهاز الآلي لصالحة لذا یصعد التأكد من وجود الإرادة

                                                           
1
ص  2010المشكلات والحلول الأردن دار وائل للنشر الطبعة الأولى : الدولي الخاص زياد خليف شداخ العنزي المعاملات الإلكترونية والقانون  - 

 :120.  

2
  .123: زياد خليف شداخ العنزي المرجع نفسه ص  - 
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  :تحدید هویة الأطراف المتعاقدة - ب

للأطراف العقد من الخصائص الأساسیة الى تعرفها عقود التجارة الإلكترونیة  یعتبر الغیاب المادي

وهذا ما أدى إلى صعوبة التحقق من هـویة وشخصیة المتعاقدین وذلك نظرا لأن المتعاملین عبر 

الشبكة المعلوماتیّة یفتقرون إلى معیارا لتحدید نظرا لأن العنوان الالكترونیة لا یكون أصلا مرتبطا ببلد 

  1.معین

  :التحقق من جدیة التعاقد وإثباته - ج

یتمیز التعاقد الإلكتروني بغیاب الدعامة الورقیة لأنه یم بواسطة وسائل إلكترونیة في شكل بیانات 

تظهر على شاشات الحواسیب مما یصعب تقدیم قواعد الاثبات وهذا عكس ما هو ساري بالنسبة لعقود 

  .الطرفین بتقدیم دلیل كتابي لاثبات التصرف القانونيالتجارة التقلیدیة التي تلتزم فیها 

  :عدم تنظیم القانون المختار للعملیات الإلكترونیة - د

إن العدید من التشریعات تفتقر للقواعد خاصة بتنظیم المعاملات الإلكترونیة للإعتماد علیها في حالة 

ة إلى البحث عن القانون الواجب دفع بالمتعاقدین عبر الشبكة الدولی  وجود أي خلل بالعقد وهو ما

  2.التطبیق قبل الدخول في العلاقة التعاقدیة 

  .ضابط محل ابرام العقد   - 4

تستعین العدید من التشریعات بضابط محل إبرام العقد لتعیین قانون العقد في حال انتقاء الإرادة 

  .الصریحة أو الضمنیة للأطراف المتعاقدة

اسناد یعبر عن وجود صلة حقیقیة وجادة بین القانون : ولقد قیل في تأیید هذا الإسناد الجامد بأنه

                                                           
1
القانون  لنيل شهادة الماجستير في  سمير خليفي، حل النزاعات في عقود التجارة الإلكترونية جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق مذكرة، - 

  .34-33الدولي ص 

2
  .36-35سمير خليفی مرجع سابق ص  -  
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والعقد كم أنه یكفل للمتعاقدین إمكانیة عرض الحلول المطبقة بشكل مفصل ناهیك عن کونه یمكنهم 

ویصون لم  م الأمان القانوني المنشودھلمن العلم المسبق بالقانون الذي یحكم العقد مما یضمن 

  .توقعاتهم

وعلیه إن قانون دولة إبرام هو القانون الذي یسهل على المتعاقدین الرجوع إلیه للتأكد عند التعاقد من 

یكفل وحدة القانون الواجب التطبیق  الإسنادفي العقد كما أن هذا  اجهار زعمون إدیصحة الشروط التي 

1.على الرابطة العقدیة
  

  :العلاقة التعاقدیة لإسنادالضوابط المرنة : الفرع الثاني 

إزاء الانتقادات التي وجهت لضوابط الإسناد الجامدة والتي أثبتت عدم ملائمتها وصعوبة تطبیقها على 

العقود التجارة الإلكترونیة وعدم كفایتها في توفیر الحمایة الفعالة للمستهلك بوصفه طرفا ضعیفاً في 

تبنى الفقه والقضاء ضابط مرن یتلائم مع واقع التجارة الدولیة المنظور وهو عقد الاستهلاك الالكتروني 

  .ضابط الأداء الممیز للعقد

                                                           

نظرا لخصوصية العقد الالكتروني تظهر صعوبات أعمال هذا الضابط فالفكرة اللامادية التي تنطوي عليها هذه العقود يصعب معها تحديد  - 1

سمى بصعوبة التوطين أو التركيز الموضوعي للعقود الإلكترونية و الصعوبة مكان إبرام العقد ومكان تسلم الأشياء اللامادية المبيعة عبر الخط وهو ما ي

ارية أن يكون موضوعها أشياء موضوعها أشياء غير مادية وهذه الصفة تتوافر خاصة في العقود التي تبرم وتنفذ الكترونيا مثل بيع البرامج التج

  .والخدمات المالية غير الخط
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ظهر منهج التركیز الموضوعي للعقد كوسیلة لتحدید القانون الواجب  1:فكرة التركیز الموضوعي - 1

ما یتضمنه من مخاطر على ب الإرادة أثر الانتقادات الموجهة القانون التطبیق على العقود الدولیة على

حمایة العاقد الضعیف بصفة عامة وعلى المستهلك بصفة خاصة حیث تأخذ منهجیة التركیز 

الموضوعي بعین الاعتبار مصالح المستهلك بوصفه طرف ضعیفاً عند تحدید القانون الواجب 

  .التطبیق

أ سلطان الإرادة بصفة أساسیة في حین یتم اختیار هذا القانون طبقاً لقانون الإرادة اعتمادا على مبد

  .دون النظر إلى مصالح المستهلك

العقد بأنه الأداء الذي یسمح بوصف العقد  2یعرف بعض الفقه الأداء الممیز :فكرة الأداء الممیز - 2

  و تمیزه عن غیره من العقود الآخرى من خلال التعریف یمكن القول

                                                           

هذه النظرية لم تخلو من الانتقاد بما يتعلق بدورها في حماية المستهلك حيث تؤدي نظرية التركيز الموضوعي إلى لکن بالرغم من ذلك إلا أن  -1

جة الإخلال بتوقعات الأطراف في مجال العقود التي تضم متعاقد ضعيف كالمستهلك كما أنه في حالة إطلاق سلطة القاضي و عدم تأييده بأية نتي

  . وجود عدم الأمان وعدم تبصر أو توقع بشأن القانون الواجب التطبيقفإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى

2
الالتزامات تقوم فكرة الأداء المميز على تنوع معاملة العقود و تحديد القانون الذي يحكم العقد وفقاً للإلتزام الأساسي فيه فعلى الرغم من تعدد  - 

  .في العقد الواحد

يميز العقد ويعبر عن جوهره وبالتالي يجب الاعتماد عليه لتعيين القانون الواجب التطبيق إلا أن أحد هذه الالتزامات هو الذي 

  .على العقد في حملته

فكرة الأداء المميز تحقق الأمان للمتعاقدين حيث يتم تركيز الرابطة العقدية على أساس ذاتية الرابطة العقدية بعض النظر عن 

    .ف التعاقد وملابستهإرادة المتعاقدين كما قد تشير إليه ظرو 
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كفلت للمعاقدین ضمان القانون دون أن تعقد مع ذلك أن فكرة الأداء الممیز للعلاقة التعاقدیة قد 

المتطلبة في الإسناد بخصوص طبیعة العقد محل النزاع هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن " المرونة

الأداء الممیز في العقد هو البحث من له دور فعال و ظاهر في إبرام العقد والنظر للطبیعة العقدیة من 

ا الذي یعد أداءه ممیزة في التعاقد فمثلا عقد البیع الذي یبرمه ھلتي یؤديحیث الوظیفة الاقتصادیة ا

  .على خلاف أداء المشتري  البائع الالتزام بتسلیم الشئ المبیع بعد أداءه ممیز

الالتزام یدفع الثمن والذي نقل أهمیة مما یبرر إسناد العقد لقانون محل أداء الأول ومن ثم تخضع 

  .العقود

نظریة لقانون محل إقامة المدین الممیز فیها لقانون محل إقامة البائع وهو المكان الذي وفقاً لهذه ال

  .یفترض مسبقا انه محل هذا الأداء

  .في التجارة الالكترونیةإجراءات المتابعة لفض النزاع : المطلب الثاني 

ن یتكیف فرضت التطورات الحاصلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي على سلطة القضاء أ - 

مع مستجدات العصر ومتطلباته حیث كثرت النزاعات وتعددت وصار من الصعب علا مرفق القضاء 

التصدي لها بما یحقق فكرة السرعة في البث فیها وكما صار من المؤكد أن الرضائیة هي الأمثل في 

الشئ حل الخصومات بدلا من فرض حكم أو قرار من سلطة مؤهلة بعد طول الإجراءات المخاصمة 

الذي یخول لطرفي التعاقد إلى اللجوء إلى وسائل بدیلة عن القضاء لفض النزاع القائم بینهما والمتمثلة 

 .في
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  1:الوساطة : الفرع الأول

تعد الوساطة إحدى الوسائل الناجحة في حل الخلافات القائمة في عقود التجارة الالكترونیة لا تسامها 

  .الحل المقترح دون إكراه أو ضغط بقبولبالرضائیة فهي عملیة إقناع المتنازعین 

من  من قانون الأونسیترال النموذجي للتوفیق التجاري الدولي بأنها عملیة یتم 1كما عرفتها المادة 

بالوساطة أو التوفیق مع محاولة الوسیط الوصول لحل ودي للنزاع   خلالها حل النزاع ودیا سواء

  .العقدي أو القانوني دون أن یملك سلطة إجبار المتنازعین على قبول الحل

یعتبر الوسیط عامل محاید و تطوعي شرط موافقة الأطراف العمل معه للوصول إلى نتیجة عسى  - 

  .سطا للنزاعأن تكون حلا و 

و علیه تجرى الوساطة الالكترونیة من خلال مجموعة من الإجراءات الرفع و النظر في النزاع عن 

طریق قنواتها المعدة للذلك وتبدأ الوساطة الإلكترونیة بتعبئة الطلب المخصص والمعد للذلك سبقا 

لطرف الآخر و والمتضمن البیانات الشخصیة مع ذكر مقدم الطلب ملخص عن موضوع النزاع وا

و بعد تقدیم الطلب یقوم المركز بالاتصال بالطرف الآخر والإستفسار عن مدى  كیفیة الاتصال به 

  2.رغبته في فض المنازعة من خلال الوساطة الإلكترونیة

                                                           

أطراف النزاع تعرف الوساطة الالكترونية بأ�ا أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية وذلك باستعانة  - 1

  .بوسيط يعمل على تقديم النصح والإرشاد وربط الإتصال بين الأطراف

  

أن يتحلى بعدة صفات لتسمح له مسايرة عمليه الوساطة الإلكترونية فلا يمكن لأي وسيط غير مختص في مجال يشترط على الطرف الوسيط  -  2

لية نزاع ما أن يقوم بدور الوسيط للبحث عن الحال المرضي للطرفية بالإضافة إلى شروط أخرى كالحياد الشفافية ووالوضوح في جميع مراحل العم

  .يرة عن تجربته وخبرته في العمل الكفاءة العالميةالسرية والإعلان عن كل صغيرة وكب

  134، 131سمير خليفى المرجع نفسه ص  -

فعالية الأدوات المستخدمة في عملية الوساطة توفير قنوات آمنه خلال سير مرحلة الوساطة توفير قاعدة : من خصائص الوساطة الإلكترونية  -

  .بات و تقديم الطلباتالبيانات متكاملة تشمل سير الوساطة وكيفية الإث
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یتم تقدیم نسخة عن طلب الوساطة ونموذج الجواب تبدأ الوساطة بعد تعبیر الأطراف على الموافقة 

من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الذي یوفر  الإنترنتللاشتراك في جلسات الوساطة التي تتم عبر 

یار صفحة مخصصة للأطراف النزاع بما في ذلك قائمة من الأسماء التي یمكن من خلالها إخت

الوسیط الذي یقوم بدوره في الإشراف على جلسات الأطراف التي تتم من خلال غرفة الاجتماعات أو 

  .إلى صیاغة مشروعات التسویة وعرضها على الأطراف بالإضافةالمؤتمر المصور 

 :اع نز لیة لفض الكــآلتحكیم الالكتروني ا: الفرع الثاني 

إلى ظهور بیئة جدیدة تجري فیها المعاملات القانونیة في  1یعود أساس وجود التحكیم الالكتروني

إطارها والتي أضفت صعوبات عدیدة كتحدید اختصاص محاكم الدول والقانون الواجب التطبیق على 

الوسیلة الأكثر لجوء إلیه على غیره من  2منازعات الناشئة من هذه البیئة حیث بعد التحكیم الالكتروني 

لأخرى والتحكیم هو عملیة إرادیة یتفق الأطراف بواسطتها على إحالة النزاع إلى الوسائل الالكترونیة ا

من طرف الأطراف بصفة حرة معتمدین على  اختیارهشخص ثالث لیس متحیزا یسمى المحكم ویتم 

  .مراكز التحكیم ذخفیأالقائمة المتوفر علیها 

بعد یوم وبعد شرع إستخدامه في إنجاز یفرض الواقع وفي ظل التقدم المعلومات الرهیب والمتزاید یوما 

الأعمال التجاریة و القانونیة وإبرام العقود الإلكترونیة التفكیر إلى تسویة منازعات هذه العقود باستخدام 

ا عبر شبكات الاتصال الإلكترونیة ھنفس التقنیات لتكون بذلك التسویة إلكترونیة فتجري كافة إجراءات

                                                           
1
 أضحى التحكيم الإلكتروني أمرا واقعا بالرغم مما يواجهه من صعوبات وهو وسيلة معترف �ا لتسوية المنازعات الإلكترونية وذلك منذ مطلع - 

أو من خلال  Websteأو من خلال الموقع الالكتروني  E-mailحيث بدأ نظام حل المنازعات الكترونيا باستخدم البريد الإلكتروني  1996

إلى طريقة أحدث  ADRوهو ما يعبر عنه انتقال حل المنازعات من خلال الوسائل البديلة  - Video conferenceالفيديو كون فرنس 

  .ADRوأسرع وهي حلها من خلال وسائل التسوية الإلكترونية 

لتي نشأت أو ستنشأ مستقبلاً من علاقة تجارية أوغيرها، إلكترونية كانت التحكيم الالكتروني هو إتفاق أطراف علاقة قانونية لإخضاع المنازعة ا - 2

   .الهأو عادية إلى جهة أخرى غير القضاء للفصل فيها بإجراءات إلكترونية وإصدار حكم ملزم 
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حیث تتجاوز الشبکات الإلكترونیة  1دون حاجة لتواجد أطراف العملیة التحكیمیة في مجلس واحد 

الحدود الجغرافیة للدول وهو ما جعل الاتحاد الأوربي یصدر توجیها ورد نص فیه على أن تسمح الدول 

ویق خارج الأعضاء في حالة النزاع أو الخلاف بین موردي خدمات المعلومات والمتعاملین معهم بتس

  .المحاكم وبإستخدام آلیات أو الوسائل الالكترونیة

دی ازدیاد حجم العقود المبرمة عبر شبكات الاتصال العالمیة والأطراد في حجم الخلافات وخشیة أ - 

أن تفقد مواقع البیع ما تجنیه بسهولة ویسر أخذت تتعاقد مع مراكز تحكیم لحل أي خلاف ینشأ عن 

رت فكرة التحكیم عن بعد مما جعل مراكز متعددة تعمل على حل النزاعات عقود البیع عن بعد وظه

  .عن طریق الانترنت وهي ما تعرف بمراع التحكیم على الخط

منذ بدایة التحكیم  التحكمیةفي تحدید مجرى العملیة  2و ذلك لأساس قواعد معینة یرسمها کل مركز

ت المتبعة في التحكیم التجاري التقلیدي وحتى صدور قرار المحكمین متبعة في ذلك نفس الإجراءا

 .التي تتم بطرق إلكترونیة الإجراءاتوعلیه فإن سیر التحكیم الالكتروني یكون من خلال مجموعة من 

                                                           
  .142ص  المرجع السابق، ،خليفي سمير - 1

بالسرعة في حل هذا النوع من النزاعات بدرجة كافية شأنه شأن القضاء  ويتم استبعاد في هذه العقود حتى التحكيم العادي والذي لم يعد يمتاز -

  .الذي اعتبره العديد من المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية أنه ليس طريقاً مقبولاً لفض النزاعات التجارة الإلكترونية

لقانونية لخدمات مجتمع المعلومات خصوصا التجارة بشأن بعض الجوانب ا 31/ 2000من التوجية الأوربي تحت رقم  17حسب نص المادة  -

ائل الالكترونية تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعتهم بعيدا عن أروقة المحاكم و باستخدام الوس

  .التكنولوجية في العالم الإلكترونية وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات

 كزها أوجدته جمعية المحكمين الأمريكية التي طـورت نظام القاضي الافتراضي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الى طورت نظام المحكمةأهم مر  -  2

مة الالكترونية كما قامت بعض المؤسسات غير الحكومية مثل كلية الحقوق بجامعة مونتريل كندا بوضع نظام محكمة تحكيم إلكترونية سميت المحك

  . قضائية والإفتراضيةال
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من إعلانات و  ات التحكیمءثم تتولى بعد ذلك إجرا 1ات التحكیم بتقدیم طلب التحكیمءتبدأ إجرا 

ختلفة وتبادل المستندات والمذكرات ویقصد بطلب التحكیم تبلیغات ومرافعات وتقدیم أوجه الدفاع الم

ذلك الطلب الذي یوجهه أحد طرفي إتفاق التحكیم إلى مركز التحكیم المنتظم المتفق علیه أو إلى 

الطرف الآخر یخطره فیه برغبته في رفع النزاع إلى التحكیم ویطلب منه اتخاذ اللازم لتحریك إجراءات 

 .التحكیم واستكمالها

یقوم كل طرف بتحدید أسماء ممثلیه في نظر النزاع وتحدید وسیلة الاتصال بهم وعما إذا كان عن 

طریق البرید الالكتروني أو الفاكس أو التلكس وتحدید عدد المحكمین واختیار طریقة الإجراءات التي 

  2.یرغب في إتباعها خلال نظر النزاع وكذلك تحدید مدة التحكیم 

یمتاز التحكیم الالكتروني بعدة خصائص مرتبطة أساسا   :الممیزة التحكیم الالكترونيالخصائص  -أ 

بالتجارة الإلكترونیة والعقود الالكترونیة وهذا ما یمیزه عن الخصائص الممیزة للمحاكم الوطنیة أو 

  القضاء العادي والتحكیم التجاري التقلیدي ومن بین هذه الخصائص

وهي میزة التحكیم الالكتروني من حیث وجوده ونتائجه  :كیم الالكترونیةالـســریة في عملیة التح - 1

إذ لا تكون جلساته علانیة مما یحول دون إلحاق الضرر بسمعة الأطراف . وفي جمیع المراحل

المحتكمین، والواقع أن السریة التي یكفلها التحكیم الالكتروني تبدو أكثر أهمیة في مجال العلاقات 

  .ة التي تتــسم بطریقة إلكترونیةالتجاریة الدولی

                                                           
يقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه أحد طرفي إتفاق التحكيم إلى مراكز التحكيم المنتظم المتفق عليه وإلى الطرف الأخر يخطره  -  1

  .فيه

  
أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين السبب في توفير الوقت يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم الالكتروني إنتقال النزاع أو الحضور المادي  -  2

  .عبر وسائل الاتصال الإلكترونية بواسطة الأقمار الصناعية
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وهذه المیزة تفوق كثیرا ما یجري به تناول هذه المنازعات في أروقة  : السرعة في الفصل بالنزاع - 2

المحاكم الداخلیة من بطئ وتكدس للقضایا خاصة مع ازدیاد عقود التجارة الإلكترونیة حتى أن هذا 

ضة علیه مقارنة باللجوء للتحكیم التجارة العادي الذي التحكیم یفوق سرعة الفصل في المنازعات المعرو 

  .یحتاج مدة أطول بكثیر مما یتطلبه هذا التحكیم

على أشخاص ذو خبرة فنیة خاصة ومحل ثقة و تواكب تطور التجارة  : الرغبة في عرض النزاع  -3

  [4].الإلكترونیة خاصة في مجال الفني والقانوني لهذه التجارة

وذلك یتناسب مع حجم العقود الدولیة الإلكترونیة المبرمة التي لا تكون  :التقاضي تقلیل نفقات  -  4

في غالب الأحیان كبیره بل متواضعة وتستخدم أحیانا نظم الوسائط المتعددة التي تتیح استخدام 

الوسائل السمعیة والبصریة في عقد جلسات التحكیم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء وهذا یقلل 

  .سفر والإنتقالمن نفقات ال

سبب تقدیم المستندات عبر البرید الالكتروني أو من خلال  : سهولة الحصول على الحكم -  5

الواجهة الخاصة التي صممت من قبل المحكم أو مركز التحكیم الالكتروني لتقدیم البیانات والحصول 

  .على الأحكام موقعة من المحكمین

أحكام المحكمین وهي إتفاقیة نیویورك الخاصة  وتنفیذبشأن الاعتراف  : وجود اتفاقیة دولیة - 6

  .1958بالاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذها لعام 

https://mail.google.com/mail/u/0/
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تعیق السیر الحسن للعملیة كما هو  مساوئللتحكیم الإلكتروني  : معوقات التحكیم الإلكتروني - ب

  1.الحال تعود إلى طبیعة الوسط الذي یجرى فیه التحكیم

بعد الحفاظ على سریة النزاع والفصل فیه أحد الدوافع المهمة  :التحكیم الخشیة من عدم سریة -أ 

سیما فیما یتعلق بالمنازعات التجاریة وإذا كان الأمر یصدق على لجوء إلى التحكیم دون القضاء ولال

یحققها التحكیم  إلىلا یحقق السریة المبتغاة بذات النسبة  قد يالالكترونالتحكیم التقلیدي فإن التحكیم 

وهذا الوسیط قد یشكل تهدیدا لسریة  الإنترنتالتقلیدي فإجراءات التحكیم الإلكتروني تتم غالبا عبر 

  .من أكثر من جانب  التحكیم

یتطلب التحكیم كأسلوب لفض المنازعات   : التشریعات الداخلیة للتحكیم الإلكتروني ةعدم ملائم ۔ ب

قرار التحكیم و شروط معینة لتنفیذ  لإصداراتفاق التحكیم وشكلیة معینة  لإبرامشروطا شكلیة معینة 

حكم التحكیم وقد یكون من المتعذر استفاء التحكیم الالكتروني لكل ما تتطلبه تلك القواعد القانونیة الى 

استقرت لتحكم تعاملات تجاریا مادیا کونها قواعد وضعت اصلا لتنظیم تحکیما تقلیدیا یتم بوسائل 

إجراءات تقلیدیة كون أن الأغلبیة من النظم القانونیة لا زالت بعیدة عن مواكبة التطور السریع و 

  .الحاصل في مجال التجارة الالكترونیة

                                                           

  .115ص  المرجع السابق، ،خليفي سمير - 1

كانت هذه اختراق الأرقام السرية للأطراف وتخريب مواقعم وكذا استعمال تقنيات التعرف على أرقام بطاقات الإئتمان لتحويل الأموال خاصة إذا   -

وأسرار التجارة الى تعرض في  لهذا فاختراقها يشكل بلا شك �ديدا لسرية التحكيم . المعلومات خاصة بالنزاع المعروض على التحكيم الالكتروني 

  إطار التحكيم

في جناية أو جنحة مخلة بالشرف  بالإضافة إلى أن المحكم لا يجب أن يكون قاصراً أو محجوزا عليه أو محروما من حقوق المدنية بسب الحكم عليه -

  .أو بسبب شهر افلاسه مالم يرد عليه إعتباره و يتعين عليه قبول مهمته كتابة وعليه الإفصاح عند قبوله
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  .نطاق تطبیق التحكیم الالكتروني -ج 

على الرغم من أن معظم المنازعات المعروضة على مراكز التحكیم الالكتروني تتعلق غالباً بأسماء 

الالكترونیة نظراً لفاعلیة تنفیذ الأحكام الصادرة من جهة و إلزامیة لجوء المتنازعین في هذه  المواقع

المنازعات للتحكیم الإلكتروني بموجب اتفاقیة التسجیل من جهة ثانیة إلا أن نطاق تطبیق التحكیم 

ازعات المتعلقة الالكتروني غیر محصور في هذه المنازعات فحسب وإنما یتم اللجوء إلیه في كافة المن

بالأعمال الالكترونیة وبشكل خاص أعمال عقود التجارة الإلكترونیة على الرغم من الإشكالیات 

القانونیة التي قد تواجه أطراف هذه المنازعات عند اللجوء إلى التحكیم الالكتروني وخاصة في تنفیذ 

ام المحكمین الأجنبیة وتنفیذها سنة الأحكام الأجنبیة في إطار اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف بأحك

فإن الحالة تزداد تعقیداً عند دخول المستهلك في العلاقة التعاقدیة حیث لا تصبح العلاقة  1917

طابع الإذعان وخاصة مع حرص التشریعات . ظمة بل ذات طبیعة مختلطة یغلب علیهانتجاریة م

  .فیةعلى إصدار قوانین خاصة بحیاة المستهلك من الشروط التعس

  .آلیات التحكیم الالكتروني في إطار التجارة الالكترونیة*

هو اتفاق یدخل في إطار القانون الخاص یهدف إلى إحداث أثر قانوني معین بتمثل 1اتفاق التحكیم 

بإنشاء التزام على عاتق أطرافه بإحالة النزاع الذي ینشئ بینها إلى التحكیم والتنازل عن حقهما باللجوء 

فهو في الواقع تصرف قانوني یصدر عن إرادتین أو أكثر ومن ناحیة أخرى بعد التحکیم  إلى القضاء

عملاً قضائیا حیث یقوم الحكم بذات الوظیفة التي یضطلع بها القاضي الوطني وهي الفصل فیما یثور 

  تابع الصفحة الأخرى ---- أمامه من منازعات بإصدار حکم فرما 

                                                           
بيرم هذا الاتفاق في عقد مستقل عن العقد الأصلي وقد يكون سابقا أو لاحقا لنشوب النزاع فضلا عن أن اتفاق التحكيم يتضمن العديد  -  1

  .لتفصيلات التي لا يمكن أن يشملها شرط التحكيممن ا
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الخطوة الأولى في التحكیم الالكتروني و أساس قیامه ولا یختلف تعریفة تعد إتفاقیة التحكیم الالكتروني 

عن إتفاقیة التحكیم التقلیدي سوى أنه تم عن طریق وسائط إلكترونیة عبر شبكة الاتصالات الدولیة 

لذلك یعنى تسویه المنازعات والخلافات عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف 

  .لیة التحكیمأثناء عم

إن التحكیم الالكتروني نظام فعال یوفر العدید من المزایا إلى لا یوفرها التحكیم التقلیدي ویجسد كل 

وجود  الأحكام والقواعد التي تنظمها التشریعات الذاتیة بالتحكیم ولا یقف أمام تطوره و فعالیة اکثر سوى

ت الوطنیة بالمعاملات الإلكترونیة وبالأخص إطار قانون دولی خاص به بالإضافة إلى اقرار التشریعا

  .بخصوصیات التحكیم الالكتروني

  .كتروني كآلیة لفض النزاع لالتقاضي الا : لثالفرع الثا

  إن عقود التجارة الإلكترونیة تتم في الغالب بین أطراف مقیمین في أماكن مختلفة أما في دولة واحدة

أو دول متعددة حیث تختلف الأنظمة الدولیة في الاختصاص القضائي لقضایا التجارة والعقود     

  .الإلكتروني

ویعرف التقاضي الإلكتروني بأنه سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظامي للنظر في الدعوى 

معلومات  ومباشرة الإجراءات القضائیة بوسائل إلكترونیة مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائیة

متكاملة الأطراف والوسائل تعتمد منهج تقنیة شبكة الربط الدولیة الأنترنت و یتطلب التقاضي 

الإلكتروني إنشاء تصمیم و برمجة نظام قضائی معلوماتی یشمل مواقع إلكترونیة تقدم خدمات إداریة 

كام ینبنى على محكمة وقضائیة بالإضافة إلى قاعات محاکم مجهزة ووجود محكمة إلكترونیة لتفیذ الأح

استئناف إلكترونیة یفترض بالضرورة القصوى أن تختلف عن الآلیة التقلیدیة، فالخصومة القضائیة 
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الإلكترونیة في حق كل شخص أن یرفع للقضاء كل خصومة ولكن بتقنیات إلكترونیة كالبرید أو رسائل 

 .بهةدفع آخری مشا

لیدیة بتقدیم عریضة مكتوبة وموقعة تحتوى على البیانات ترفع الدعوى الإلكترونیة كسائر الدعاوي التق

والمستندات والوثائق الثبوتیة الضروریة بحیث تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى كامل البیانات 

  .من قانون الإجراءات المدنیة عن طریق وسائل حدیثة 15المنصوص علیها في المادة 

المعلومات اللازمة في سجل خاص تبعا لترتیب  یتم رفع الدعوى القضائیة تقیدها بعد اكتمال جمیع

  .یجب رفع دفع الرسوم قانوناً  1ورودها بالإضافة إلى التسجیل

أما في حالة عدم الاتفاق فإن قواعد تنازع القوانین وبالنظر لصعوبة تحدید القانون الواجب التطبیق 

  .على العقد الإلكتروني

  .لإسناد الاحتیاطي والمتمثل في قانون محل احرام العقدفي حالة عدم الاتفاق لیلجأ بعدها إلى ضابط ا

أما بالنسبة لطرق تسویة النزاعات التي قد تنشأ بین أطراف العلاقة التعاقدیة فیمكن اللجوء إلى التسویة 

تسمى بالطرق البدیلة عن طریق الوساطة الالكترونیة في حین قد یلجأ المتعاقدان إلى  والتيالودیة 

وني باعتباره أسلوب منظور وحدیث لما له من ممیزات في السرعة وتوفیر الجهود و التقاضي الإلكتر 

 .والسیر الحسن للعدالة الإجراءاتكذا تخفیض التكالیف بحیث یعمل على تسییر 

 

                                                           

من ممیزات التقاضي الالكتروني حلول الوثائق الإلكترونیة محل الوثائق الورقیة بل إن كافة المراسلات تتم إلكترونیا  - 1

   .وتصبح الرسالة الإلكترونیة هي السند القانوني تسلم المستندات والعرائض إلكترونیة عبر شبكة الإتصال
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  :خلاصة الفصل 

یتمیز بغایاته المتمثلة في السهر على حسن سیر السوق المفتوح القائم على  لضبطيانشاط  إن

حركة السوق  أنالتنافسیة حتى لا یتركه دون تنظیم و حتى یجنبه بعض تلك التنافسیة، كما 

الالكتروني و دور هیئة الضبط المزدوج القانوني و الاقتصادي ، یجعلها محل خضوع للقانون و 

  . الرقابة القضائیة

مستقلة تأخذ  إداریةجدیدة  و منها سلطة الضبط وهي سلطة  آلیاتوضع  إلىلهذا كانت الحاجة 

  .للقیام بمهام متخصصة و دقیقةصورة هیئات تساعد الدولة 

أما بالنسبة لطرق تسویة النزاعات التي قد تنشا بین أطراف العلاقة المتعاقدین فیمكن لهما اللجوء إلى 

لكتروني و الوساطة الالكترونیة كما قد یلجا المتعاقدان إلى التقاضي طرق البدیلة التحكیم الا

  .الالكتروني



  

  

  

 مـــــــــــــةخاتال
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من خلال ما تمت دراسته، نجد أن التجارة الإلكترونیة ثمرة تطور التكنولوجي حیث تتم بكافة الوسائل الإتصال 

الإلكترونیة فكان من الحدیثة وأهمها الإنترنت فمن شبكة حربیة إلى شبكة تجاریة عالمیة أدت إلى ظهور التجارة 

  .الضروره إلى تبیان ضوابطها القانونیة الخاصة

فقد اهتمت معظم المنظمات الدولیة العالمیة والاقلیمیة كذلك تشریعات الوطنیة بتأطیر المبادلات التجاریة 

عدیل الإلكترونیة عن طریق إصدار تشریعات مستقلة تخص التجارة الإلكترونیة أو عن طریق تشریعات جزئیة بت

قوانینها القائمة فتطرقت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة الیونسترال لموضوع التجارة الإلكترونیة و قامت 

بإعداد مجموعة من مبادئ الأساسیة الموجهة لتنظیم المعاملات الإلكترونیة منها قانون الأونسترال النموذجي 

تعد قواعد بمثابة أساس الذي أخذت به غالبیة التشریعات المقارنة  والتي 1996بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة 

الذي أكد من ما جاء به في القانون النموذجي  2001وقانون الأنسترال النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونیة 

 .الخاص بالتجارة الإلكترونیة من حیث الإعتداد بالتوقیع الإلكتروني

احل التطور القانوني لتأطیر التجارة الإلكترونیة فكان الإهتمام بالنسبة فالجزائر كانت وما زالت تواكب مر 

للاتصالات من أبرز مظاهر التواجه نحو إعتماد التجارة الإلكترونیة وواصلت ذلك من خلال إعترافها بالتجارة 

  .)لتجاريالمدني وا(الإلكترونیة خاصة في مجال الإثبات والكتابة من خلال تعدیلات في قوانینها الخاصة 

 .المنظم للتجارة الإلكترونیة كإطار ضابط لها 05 - 18إلا أن تم إصدار القانون  

كما كانت للسلطات الإداریة دور كبیر في ضبط السوق الإقتصادي خاصة عندما أصبحت التجارة الإلكترونیة 

 .من أهم الطرق المعتمدة فنجد الجزائر خاصة البرید والمواصلات

ین المقارنة للولایات المتحدة الأمریكیة والصین و فرنسا إلى جانب الضبط القضائي كوسیلة وكذا في معظم قوان

فعالة في ضبط المعاملات في التجارة الإلكترونیة حیث تم اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني لما كانت القواعد 

 .لكترونیةوالطرق التقلیدیة لأسالیب نوعیة والمنازعات الناشئة في معاملات التجارة الإ

   .وتطرق إلى ضوابط الإسناد ومدى فعالیتها في معرفة القانون الواجب التطبیق
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 : النتائج المتوصل إلیها أهمفمن 

  المنظمات العالمیة كان لها الدور الفعال في إرساء قواعد التجارة الالكترونیة،فكانت قوانینها بمثابة

 .مبادئ تعتمد علیها الدول

  وكان قبله تعدیلات جزئیة في 05-18بضبط التجارة الالكترونیة بإصداره القانون المشرع الجزائري قام،

،وعلى الرغم من ذلك فلا زالت الجزائر تعاني تأخرا كبیرا )القانون المدني،التجاري(قوانینه الخاصة 

  .لاسیما في مجال البنیة التحتیة للاتصالات

 ت ووضع قواعد تسد الثغرات الموجودة تدخل سلطة الضبط ضروري وحاسم للفصل في النزاعا إن

  .ممارسات مستجدة

 :التوصیات

  تأمین التعاملات الالكترونیة تقنیا لتحقیق الأمن والثقة لإقبال الأشخاص على التعامل بهذا النوع من

 .المعاملات الالكترونیة، وهذا التأمین یكون من أهل الاختصاص وهم رجال التقنیة

  موحدة بشأن التجارة الالكترونیة بهدف إیجاد لغة قانونیة مشتركة، وهو ضرورة تبني مفاهیم قانونیة

ما سعت إلیه غرفة التجارة الدولیة بتبنیها مشروعا لتوحید مصطلحات التجارة الالكترونیة وهو ما 

 .یجب أن تتبناه التشریعات الوطنیة عند إصدارها لقوانین بشأن تنظیم التجارة الالكترونیة

 ئري استحداث نظم قانونیة جدیدة لمواجهة التحدیات التكنولوجیة المعاصرة نظرا على المشرع الجزا

 .لعدم مواكبة التشریعات لهذه التكنولوجیا

  العمل على إعداد كوادر في مجالات القانون تكون قادرة على تفعیل التجارة الالكترونیة ومواكبة

 .للتجارة الالكترونیةالتطورات التي تعرفها، توكل لهم مهمة نشر الوعي المعرفي 



 

مصادرلقائمة ا  

 و المراجع 
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 ،التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الإلكترونیة المدنیة والتجاریة  ،ناجي الزهراء  .7

 29إلى  28المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون المعقد في الفترة من 

   .أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس -  2009أكتوبر 

مجلة الدراسات القانونیة . هیبة نجود  قراءة في أسالیب توحید قواعد قانون التجارة الدولیة  .8

  .2021ة السن 03العدد  04والإقتصادیة المجلد 

الدین تطبیق منهج قاعدة التنازع الدولیة على عقود التجارة الإلكترونیة مجلة المفكر  یوسفي نور .9

 .2012،  13جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر العدد 

  مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة الإلكترونیة وفلسفتها في النظام القانوني مجلة - ودة بمحمد  .10

 ھ 1442   شعبان –رجب  - 33العدد التسللي  - 1لعالمیة، السنة التاسعة العدد کلیة القانون الكویتیة ا

 . 2021مارس / 

 .الجوانب القانونیة للتجارة الإلكترونیة وآلیات تسویة منازعاتها -أحمد شرف الدین  .11

وطنیة و أجنبیة وانینالق: خامسا  

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  04 - 09القانون رقم  الأمر .1

 01العدد  04مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة المجلد  ،الإعلام والاتصال ومكافحتها 

 .2020السنة 

رسمیة عدد یتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم جریدة  26/08/2003مورخ  11 -  03أمر رقم  .2

  .27/08/2003المؤرخة في  52
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یتضمن  2003أكتوبر  25الموافق  1424شعبان عام  29مؤرخ في  15 -  03القانون رقم  .3

اوت  26الموافق  - 1424جمادي الثانیة عام  27المؤرخ في  11 -  03الموافقة على الأمر رقم 

  .52والمتعلق بالبعد والقرض الجریدة الرسمیة عدد  2003سنة 

 26المؤرخ في  58 -  75یعدل ویتم الأمر  2005یونیو  20مؤرخ في  10 -  05رقم قانون  .4

  .والمتضمن القانون معدل ومتمم 1975سیمتبر 

یعدل ویتمم  2005فیبرایر  06الموافق  1425ذو الحجة  27المؤرخ في  02- 05القانون رقم  .5

 1975 سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في   59 - 75الأمر رقم 

  .11المتضمن القانون التجاري الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالقانون المدني  29/07/1948هـ الموافق  22/09/1367الصادر في  131قانون رقم  .6

  .مكررة مصر 108المصري جریدة رسمیة العدد 

المتعلق   م 10/05/2018  هـ الموافق 24/08/1439مؤرخ في  05 -  18القانون رقم  .7

      هـ الموافق 30/08/1439الصادر في  28بالتجارة الإلكترونیة الجریدة الرسمیة الجزائر العدد 

05/16 /2018 . 

الذي یتعلق بترخیص التسویق التجاري لخدمات  2019 -10 - 31المؤرخ في  29القرار رقم  .8

 .تلیكوم الجزائر " أوبتیمیوم" نة التالیة للمتعاملالجیل الرابع في الولایات الإضافیة للس

 .2020مارس  15الصادرة في  18الجریدة الرسمیة رقم  63 -20المرسوم التنفیذي رقم  .9

متعلق بنظام الاستغلال المطبق عل كل  2007ماي  30: مؤرخ  162 - 07مرسوم تنفیذ رقم  .10

جریدة رسمیة عدد  123 -  01م المرسوم رقم نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة ، یعدل و یتم

 .2007لسنة  27
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  : مواقع الالكترونیة: سادسا 

لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي ، مرشد تنفیذ تسییر التجارة الموقع  .1

 .tfig.unace.org الإلكتروني

التنظیم الدولي للتجارة الإلكترونیة، دراسة قانونیة من مجلة القانون و  -علي شریف الزهراء  .2

 .بدون صفحة  www.droitetentreprise.com.  https الأعمال،

لجنة التجارة الفیدارلیة هي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولایات المتحدة الامركیة و تتمثل مهمتها  .3

الرئیسیة في انفاذ قانون مكافحة الاحتكار المدني غیر الجنائي الامركي و تعزیز حمایة المستهلك 

س وودرو ویلیسون في اسست اللجنة بعد التوقیع على القانون لجنة التجارة الفیدرالیة من قبل الرئی

 https. llar.m.ikipedia.org، 1914سبتمبر  26

   .comwww.statimeshttps .:  موقع الالكتروني :  الأوربيضوابط المنافسة الاتحاد  .4
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